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الموضوع الأول 
مفهوم وأهميه التخطيط الاجتماعي 
التخطيط الاجتماعي 
يعتبر التخطيط للتنمية ضرورة من الضرورات التي لم يعد هناك غني عنها للنهوض بحياة المجتمعات في عصرنا الحاضر ، فعن طريقة يمكن معالجة مشكلات التخلف ، وتحقق معدلات سريعة للتنمية ، في أقصر وقت مستطاع، وبأقل تكلفة ممكنة ، وبأدني قدر من الضياع في الموارد المادية والبشرية . 
وقد عرف التخطيط - كمنهج علمي – منذ أكثر من نصف قرن من الزمان وعنيت بتطبيقه الدول الاشتراكية حيث رأت فيه الطريق الوحيد الذي ينبغي السير فيه لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم اقتصادي، ونمو اجتماعي. 
ولما كانت دول المعسكر الاشتراكي قد سبقت غيرها من الدول إلي الأخذ بهذا النهج، فقد ساد الاعتقاد بأن سياسة التخطيط لا تصلح إلا في ذلك النوع من المجتمعات حيث تتركز السلطات في يد الدولة ، وحيث يسود الاستقرار جهاز الحكم ، ولكن ما كادت الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها حتي سارعت كثير من دول العالم – الاشتراكية منها والرأسمالية – إلي الأخذ بهذا المنهج بصور مختلفة ، وبدرجات متفاوتة. 
واستطاعت أن تحقق عن طريقه غايات وأهدافا ما كان من الممكن تحقيقها بدون اتباع هذا المنهج الذي مكنها من استخدام مواردها المادية والبشرية أحسن استخدام، كما أعطاها القدرة علي تحريك هذه الموارد والطاقات نحو تحقيق أهداف المجتمع وغاياته في إطار السياسة العامة التي رسمها، وفي الوقت المحدد للتنفيذ. 
ولذا يقول ( آرثر لويس A.Lewis ) في كتابه عن ( مبادئ التخطيط الاقتصادي ) : أن المسألة الرئيسية في مناقشة التخطيط ليست. هل يجب أن يكون هناك تخطيط ؟ ولكن ، ما هي الصورة التي سيتخذها هذا التخطيط ؟ . ومعني هذا أن التخطيط أصبح أمرا مقررا ، وحقيقة واقعة لا تقبل الجدل أو المناقشة . 
وإذا كانت الدول المتقدمة تري في اتباع هذا المنهج ضرورة لا غني عنها لاستثمار مواردها ، وتعبئة طاقاتها ، وتحقيق أهدافها ، فإن ضرورة اتباعه والأخذ به تصبح ألزم ما تكون لتلك الدول التي تخلفت فترات طويلة من الزمان، لتطوي مسافة التخلف بينها وبين الدول التي سبقتها في مجالات التقدم ولتحقيق معدلات سريعة للتنمية ، مع ضمان التكامل والتوازن بين مختلف القطاعات ، وفي كافة المجالات ، وعلي كل المستويات. 
ونعرض في هذا المجال لمفهوم التخطيط، وضرورته، وأنواعه، ومبادئه، وفلسفته. 
أولا : مفهوم التخطيط : 
التخطيط أسلوب تنظيمي ، يهدف إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترات زمنية معلومة ، وذلك عن طريق حصر إمكانيات المجتمع المادية والبشرية ، وتعبئة هذه الإمكانيات ، وتحريكها نحو تحقيق أهداف المجتمع وغاياته في هذه الفلسفة الاجتماعية التي يريد المجتمع أن ينمو في إطارها . 
ومن المفكرين من يعرف التخطيط بأنه ( محاولة واعية من جانب الحكومة لتنسيق السياسات العامة ، علي نحو يكون من شأنه أن تحقق بدرجة أكبر من السرعة والكمال ما يراد أن تبلغه التطورات المستقبلة من أهداف ) 
وهذا التعريف ينطبق أكثر ما ينطبق علي البلاد الرأسمالية التي لا يعدو أن يكون التخطيط فيها مجرد عملية جزئية لا يتهيأ لها الدوام والاستمرار ، ولا تتصف بالشمول والعمومية ، ويكون الهدف من التخطيط مجرد التنسيق بين سياسات متعددة في مرحلة زمنية محدودة ، ولا يشير التعريف إلي حصر الموارد والإمكانيات المتاحة للدولة ، ولا إلي كيفية تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف ، ولا إلي ضرورة وضع خطة تحقق الأهداف المبتغاة . 
ومنهم من يعرفه بأنه ( وسيلة للإعادة التوازن بين عناصر المجتمع المادية والمعنوية كلما حدثت تغيرات اجتماعية في بنية النظم الاجتماعية ووظائفها ) 
فمن المعروف أن المجتمعات الإنسانية في حركة دائبة، وفي حالة تغير مستمر. 
وهذه التغيرات التي تطرأ علي مكونات الحياة الاجتماعية والثقافية لا تسير بمعدل واحد ، ولا تتم بسرعة واحدة ، فالجوانب المادية للثقافة غالبا ما تسبق الجوانب اللامادية أو المعنوية . ويترتب علي ذلك ما يسميه ( ويليام أوجبرن  w.ogburn ) بالتخلف الثقافي ، وتتسم فترات التخلف غالبا بحدوث تفكك في العلاقات الاجتماعية، وزيادة نسبة المشكلات الاجتماعية . ولذا فإن التخطيط في نظر بعض المفكرين لا يعدوا أن يكون عملية إعادة تنظيم المجتمع نتيجة لاختلاف معدلات التغير بين عناصر الثقافة ، غير أن التخطيط – في نظرنا – لا يقتصر علي مجرد معالجة المشكلات الاجتماعية بعد حدوثها وإنما يعتمد علي التنبؤ والتوقع لما يمكن أن يحدث ، كما يقوم علي تقدير حاجات المجتمع خلال فترة زمنية ، ثم وضع خطة شاملة متكاملة لتحقيق هذه المطالب والحاجات خلال الوقت الزمني المحدد لتنفيذ الخطة ، فالتخطيط إذا يهتم بالجانب الوقائي أكثر مما يهتم بالجانب العلاجي . 
ويركز (لانديس Landis) في تعريفه للتخطيط علي الجانب الوقائي، فيعرفه بأنه (محاولة لتوقع المستقبل ، والتنبؤ باتجاهاته ، وتحديد مجراه ، ثم اتخاذ أسلوب للعمل بتلافي حدوث المشكلات . والعمل هنا – علي حد قوله – وقائي أكثر مما هو علاجي ). 
ويعرفه (هايمزHimes ) بأنه (تغير اجتماعي مقصود يتم في ميدان حافل بالقيم الاجتماعية المتعارضة، ووسائله هي الاستقصاء والمناقشة والاتفاق والعمل ). 
ويعرفه أيضا بأنه (عملية إرادية تفاعلية تشتمل علي الاستقصاء والمناقشة والاتفاق والعمل في سبيل الوصول إلي الظروف والعلاقات والقيم التي ينظر إليها كأمور مرغوب فيها). 
وهذه المراحل الأربعة يقوم بينها تفاعل قوي ، وترابط وثيق ، وقد لا تحدث في الواقع بنفس الترتيب، إلا أنها علي أي حال ، ضرورية ولازمة لعملية التخطيط. يضاف إلي ذلك أن التخطيط يحدث في مجال حافل بالقيم المتعارضة ، ولذا فإن من المهم أن تكون هناك فرص للاختيار والتفضيل بحيث يتم وضع الخطط علي أساس احترام وتقدير الحاجات الاجتماعية . 
ويعرف التخطيط أيضا بأنه ( وسيلة لتنظيم استخدام الموارد أكفأ استخدام ممكن بحيث تعطي أكبر إنتاج وأكبر دخل ممكن في أقل فترة زمنية ممكنة ). 
ويعرف أيضا بأنه ( التدبير الذي يستهدف تحقيق غرض معين، وتعيين الوسائل الكفيلة بتنفيذه ) 
وهو بهذا المعني يشمل المشروعات الخاصة ، كما يشمل المشروعات العامة، بل إنه يشمل الأفراد في حياتهم الخاصة ، ذلك أن الفرد العادي له موارد محدودة ، وله في الحياة أهداف يبغي تحقيقها بالنسبة لشخصه ، وبالنسبة لمن يعول من أفراد أسرته. 
فإذا كان هدف الفرد في حياته الخاصة أن يوفر لعائلته المسكن والغذاء والصحة والتعليم والترفيه ، فإنه يقدر موارده ، ويرتب أهدافه وفق أهميتها مقدما في التنفيذ الأهم علي المهم في حدود إمكانياته. 
ويعبر رجال الاقتصاد عن هذه النظرة بقولهم : إن حياة الأفراد إن هي إلا مجموعة من الأهداف بعضها قصير الأجل ، والبعض الآخر طويل الأجل ، بعضها يتعلق بالنواحي الانتاجية والبعض الآخر يتعلق بالنواحي الاستهلاكية ، وإلي جانب هذه الأهداف التي يضعها يتخير الوسائل التي يري أنها أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف. 
ويري بعض المفكرين أن التخطيط يقوم علي عنصرين أساسين هما التكهن بالمستقبل، ثم الاستعداد لمواجهته، ويستدلون علي ذلك بأن (هنري فايول H.Fayol ) الرائد الأول لعلم الإدارة العامة عبر عن التخطيط باصطلاح أكثر دلالة من كلمة (Planning) وهو الاصطلاح الفرنسي (Prevoyance) الذي يحمل في طياته معني التكهن والاستعداد. 
إلا أن المفكرين الاقتصاديين والاجتماعيين يرون أن الخطة ليست مجرد تكهن بما يمكن الوصول إليه من أهداف كنتيجة للقرارات الفردية للمؤسسات والمنظمات المختلفة التي تكون المجتمع ، بل إن الخطة القومية الشاملة تتضمن قدرا كبيرا من التوجيه لنشاط هذه المؤسسات والمنظمات ، وتحديد أهدافها بما يحقق الأهداف العامة المحددة للمجتمع ، وأن هذه الخطة لابد وأن تصدر عن جهاز مركزي يمثل المجتمع في جملته ، ويكون له حق الرقابة والتوجيه للمنشآت والمنظمات التي تكون الوحدات الأساسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي . 
وفي رأينا أن التخطيط عبارة عن عمليات منظمة لإحداث تغيرات موجهة ، وذلك عن طريق حصر إمكانيات المجتمع وتحديد مطالبه وتقدير حاجاته تقديرا استاتيكيا وديناميكيا ، ووضع خطة شاملة متكاملة ومتجددة في الوقت نفسه لتحقيق هذه المطالب والحاجات خلال فترة زمنية معينة ، وفي هدي الفلسفة الاجتماعية التي يريد المجتمع أن يتحرك وينمو في إطارها ، مع التنبؤ قد يعترض سير المجتمع من عقبات ، ثم تحديد لأنسب الوسائل اللازمة لتخطي المشكلات ، والسير بالمجتمع في طريق التقدم المنشود. 
ووفقا لهذا التعريف وما سبقه من تعريفات، يمكن تحديد عناصر التخطيط فيما يلي: 
1- تقدير موارد المجتمع تقديرا دقيقا للوقوف علي إمكانياته المادية والبشرية وتحديد احتياجاته تحديدا واقعيا. 
ونرى ان التخطيط الاشتراكي يتطلب اتخاذ القرارات الأساسية من جانب العاملين، ولهذا الطلب ثلاث دلالات: 
أولها: أن هذا الطلب تعبير عن الحقيقة القائلة بأن التخطيط الاشتراكي لا يمكن أن يتم إلا فيه إطار تركيب اجتماعي لا يوجد فيه أناس لا يعملون، ولا يوجد فيه مستغلون ، ولا طفيليون يعيشون عالة علي المجتمع ، وهم يتمتعون بسلطة المال . 
وثانيها: أن التخطيط الاشتراكي لا يتحقق إلا عندما تكون وسائل الانتاج والتبادل الأساسية في أيدي المجتمع، لا في أيدي الأفراد، وهذا يتطلب تأميم وسائل الانتاج والتبادل الأساسية في المجتمع. 
وثالثها: وجود المقومات التي تتيح للعاملين إمكانية المشاركة بشكل إيجابي في وضع الخطط وفي تنفيذها . وهنا يجب تهيئة الظروف الملائمة لإقامة ديمقراطية حقيقية ، ولإتاحة التداول الحر للأفكار والاقتراحات والنقد الموضوعي. 
ثانيا - أهمية التخطيط : 
من أهم التغيرات التي طرأت علي سياسة الدولة في البلاد النامية الاقتناع التام بأن التخطيط للتنمية ضرورة لا غني عنها لتحقيق تنمية سريعة ، وهذه الضرورة توجبها طبيعة العصر من ناحية ، وظروف البلاد النامية من ناحية أخري . 
أما عن طبيعة العصر ، فقد أصبح التخطيط العلمي إحدى السمات المميزة لعصرنا الحاضر، وخاصة بالنسبة للدول التي بدأت حكوماتها تضطلع بمزيد من المسئوليات والتبعات في الميادين الاجتماعية والاقتصادية . فقد أدركت غالبية المجتمعات أن التخطيط العلمي هو الضمان الوحيد لاستخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريقة علمية وعملية وإنسانية لتحقيق الخير لجموع الشعب، وتوفير الرفاهية لهم، مع البعد عن العشوائية والتلقائية والفردية والارتجال. 
ومن هنا يوصف العصر الحاضر في كثير من الكتابات العلمية بأنه (عصر العلم) و( عصر التخطيط ). وهذه التسميات ليست إلا انعكاسا موضوعيا، وتعبيرا واقعيا عما تلقاه حركة التخطيط-القائمة علي الأسلوب العلمي- من انتشار عالمي ، واهتمام بتزايد يوما بعد يوم. 
أما عن ظروف البلاد النامية، فالتخطيط العلمي هو الأسلوب الوحيد الذي يضمن تخليص البلاد النامية من المشكلات التي ترسبت وتراكمت عبر السنين، والتي أصبحت تتمثل في خصائص البلاد النامية ذاتها، والتي من بينها وجود تفاوت كبير في توزيع الثروة والدخل بين الأفراد، وسيطرة أفراد الطبقة العليا علي جهاز الحكم والسلطة في المجتمع، وانخفاض المستويات التعليمية، وانتشار الأمية، والتفاوت الكبير في التعليم بين الذكور والإناث، وانخفاض المستويات الصحية، وارتفاع نسب الوفيات وانتشار القيم التي تدعو إلي السلبية والتواكل والجمود، إلي غير ذلك من مشكلات. 
والتخطيط الكفء هو الضمان الوحيد لتحقيق الأهداف الاجتماعية التي تسعي البلاد النامية إلي تحقيقها. وأهداف التنمية الاجتماعية –كما نصت عليها معظم الخطط في البلاد النامية- تتلخص في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان، وتقليل التفاوت في توزيع الثروة والدخل بين الأفراد، ورفع مستويات المعيشة، والتنسيق بين هذه المستويات في مختلف المناطق بحيث يكون تقدمها بمعدل واحد بقدر الإمكان. وهذه الأهداف لا يمكن تحقيقها بالوسائل التقليدية، أو عن طريق الاعتماد علي الجهود الفردية، أو المنظمات الأهلية وحدها، بل لابد لتحقيقها من الأخذ بأسلوب التخطيط الشامل. 
يتضح من هذا العرض أن التخطيط للتنمية أصبح ضرورة من الضرورات التي لم يعد غني عنها وخاصة بالنسبة للبلاد النامية التي تخلفت فترات طويلة من الزمان، فعن طريقه تستطيع تلك البلاد أن تطوي مسافة التخلف بينها وبين البلاد التي سبقتها في مجالات التقدم وتحقق معدلات سريعة للتنمية، بأقل تكلفة ممكنة، وبأدني قدر من الضياع في الموارد المادية والبشرية، مع ضمان التكامل والتوازن بين مختلف القطاعات، وفي كافة المجالات، وعلي كل المستويات. 
ثالثا- أنواع التخطيط 
وضع المفكرون الاجتماعيون تصنيفات متعددة للتخطيط. ونعرض فيما يلي لهذه التصنيفات. 
أ-  من حيث أهدافه                              ب- من حيث مجالاته 
ج- من حيث ميادينه                            د- من حيث مستوياته 
أ-  من حيث أهدافه يقسم(زفايج(Zweig  التخطيط إلي نوعين أحدهما بنياني (Structural) والآخر وظيفي (Functional). 
    ب- من حيث مجالاته :  
          يقسم التخطيط إلي نوعين أحدهما جزئي، والآخر شامل. ويقصد بالتخطيط الجزئي ذلك النوع من التخطيط الذي يتناول جزءا أو مجالا أو قطاعا واحدا من قطاعات المجتمع مثل الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو التعليم أو الصحة أو غيرها. 
أما التخطيط الشامل فهو الذي يتم علي مستوي المجتمع بكل أنشطته وقطاعاته، وعندئذ يكون التخطيط  شاملا لكل أهداف المجتمع وموارده من أجل تحقيق التكامل والتوازن بين مختلف المجالات والقطاعات التي يشتمل عليها المجتمع. وليصبح التخطيط الشامل ميسورا لابد من وضوح الأهداف وتحديدها، ووضوح الموارد وحصر إمكانياتها، ووضح التنظيم الإداري ووظائفه ومسئولياته ومعدلات أدائه وقدراته الكامنة والمعطلة، ووضوح التنظيم السياسي وواجبات الفرد فيه وحقوقه. وتوضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية علي أساس كل هذه الاعتبارات. وتترجم تلك السياسة إلي خطط طويلة الأمد مقسمة إلي آجال متوسطة. وتقسم تلك الخطط إلي برامج عمل تفصيلية بمسئوليات محددة علي مختلف المستويات المحلية والمركزية. 
  ج- من حيث ميادينه:  يقسم (لورين  Lorwin) التخطيط إلي أربعة أنواع هي: التخطيط الطبيعي، والتخطيط الاقتصادي، والتخطيط الاجتماعي، والتخطيط الثقافي. 
د- من حيث مستوياته: 
يقسم التخطيط إلي نوعين رئيسين هما التخطيط علي المستوي القومي، والتخطيط علي المستوي المحلي. 
ويقصد بالتخطيط القومي وضع الخطط القومية علي مستوي الدولة كلها بحيث تنصب علي المجتمع كله باعتباره وحدة متكاملة. 
أما التخطيط علي المستوي المحلي فهو الذي يتم علي مستوي المجتمعات المحلية لغرض النهوض بتلك المجتمعات. ويرتبط التخطيط المحلي بتنظيمات الإدارة المحلية كمجالس القري والمدن والمحافظات، وتراعي فيه احتياجات البيئات المحلية المختلفة وتنوعها، وكثيرا ما تستمد الخطط المحلية اتجاهاتها من الخطة العامة للدولة، مع مراعاة الاحتياجات والإمكانيات المحلية المتوفرة. 
رابعا: المبادئ والأسس التي يقوم عليها التخطيط: 
لما كان التخطيط عملا علميا منظما، يقوم علي تقدير الواقع، ويستهدف تحقيق تنمية سريعة، في إطار من القيم الاجتماعية الرشيدة، فإن من الضروري أن تقوم فلسفته علي مجموعة من المبادئ العلمية والأسس الموضوعية، لتخرج الخطط إلي حيز الوجود متكاملة في وظائفها، متوازنة في أهدافها، محققة الغايات المنشودة، في أقصر وقت ممكن، وبأدني قدر من الضياع في الموارد المادية والبشرية. وهذه المبادئ والأسس يمكن تحديدها فيما يلي: 
1-الواقعية        2- الشمول           3- التكامل      4- الاستمرار والتجدد        5- التنسيق   6- المرونة 
الموضوع الثاني  مراحل التخطيط الاجتماعي
مراحل التخطيط الاجتماعي وخطواته 
يتفق أغلب العاملين في مجالات التخطيط علي أن التخطيط للتنمية يمر في مجموعة من المراحل هي: وضع الخطة, وتنفيذها, ومتابعتها, وتقويمها. وقد يبدو هذا التقسيم مفيدا من وجهة النظر التحليلية, غير أن الواقع العملي يشير إلي تداخل هذه المراحل وتشابكها بحيث يتعذر  وضع الحدود والفواصل القاطعة فيما بينها, فالمخطط الاجتماعي حينما يبدأ في وضع الخطة لا يقف به الأمر عند المستوي الفكري, بل يحاول الربط بين المجال الفكري ومجال التنفيذ, محاولا تفهم الظروف التي يعمل في ظلها, ومقدرا الامكانيات المتوفرة لديه, والصعاب التي يحتمل أن تواجهه, حتي يستطيع أن يضع خطة متكاملة الوظائف, متوازية الأهداف, ثم إن نجاح الخطة يستلزم متابعتها وتقويمها عند البدء في تنفيذ مشروعات التنمية لمعرفة ما تحدثه من تغييرات, والوقوف علي ما يعترض سبيلها من صعوبات. 
ومع الاعتراف بأن عمليات التخطيط متشابكة الجوانب, متماسكة الحلقات, تتصل فيها المقدمات بالنتائج, كما ترتبط فيها النتائج بالمقدمات, فإننا نعرض لها في هذا المجال وفقا للتقسيم الذي جري عليه العرف السائد, وذلك علي سبيل التحليل في مجال الدراسة لا في مجال الواقع. 
أولاً: وضع الخطة                     ثانياً: تنفيذ الخطة 
ثالثاً: المتابعة 	رابعاً: التقويم 
أولاً: وضع الخطة 
يري (جوزيف هايمز Joseph Himes) أن وضع الخطة يمر في عدد من المراحل هي الاستقصاء (Investigation), والمناقشة (Discussion), والاتفاق – Agreement). ويري (لوبريتون Le Breton) و(هيننج Henning) أن وضع الخطة يستلزم إعداد الخطة, والموافقة عليها, ثم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها. 
ويري (أوسكار لانج Oskar Lange) أن وضع الخطة يستلزم مواجهة مشكلتين: إحداهما مشكلة الاختيار (Choice Problem) والأخرى مشكلة التدبير – Implementation Problem). ويقصد بمشكلة الاختيار تحديد أهداف الخطة سواء أكانت أهدافا أولية أو مشتقة, أم مشكلة التدبير فيقصد بها دراسة واختيار كافة التدابير والإجراءات اللازم توفرها لتحقيق تلك الأهداف. 
ومع اختلاف المسميات التي يطلقها المفكرون الاجتماعيون علي الخطوات التي تمر بها مرحلة وضع الخطة, فإن الاختلاف علي جوهر هذه العمليات ليس كبيرا ومن الممكن تحديد هذه الخطوات فيما يلي: 
أ- جمع البيانات الأساسية.              ب- تحديد أهداف الخطة. 
ج- تصميم الإطار المبدئي للخطة                           د- تصميم الإطار النهائي للخطة 
أ- جمع البيانات الأساسية.              
لابد لأجهزة التخطيط من أن يتوافر لديها قدر كاف من البيانات عن ظروف المجتمع وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتي تستطيع أن تقترح الأهداف الأولية للخطة بصورة واقعية تجعلها قابلة للتنفيذ. ويممكن الحصول علي البيانات الأساسية بالرجوع إلي السجلات الإحصائية, أو بإجراء دراسات وبحوث اجتماعية تفيد في التوصل إلي المعلومات والحقائق التي لا يمكن معرفتها أو التوصل إليها بالرجوع إلي السجلات. 
ويتطلب التخطيط للتنمية الاجتماعية توفر الإحصاءات التالية: 
1- إحصاءات السكان            2- إحصاءات المواليد والوفيات    3- إحصاءات القوة العاملة        4- إحصاءات التعليم 
5- الإحصاءات الصحية    6- إحصاءات الإسكان 7- إحصاءات الخدمات الاجتماعية  8- إحصاءات الإعلام والسياحة 

1- إحصاءات السكان, وتتضمن بيانات عن السكان من حيث عددهم, والخصائص المميزة لهم كفئات العمر, والنوع, والحالة المدنية, والحالة العلمية, والدينية, والجنسية ، وغير ذلك من الأصناف والخصائص التي تساعد علي إعطاء صورة كاملة عن البناء الديموجرافي للمجتمع, يضاف إلي ذلك بيانات عن الهجرة الداخلية والخارجية, مع تصنيف فئات المهاجرين  من حيث النوع والسن. 
2- إحصاءات المواليد والوفيات: وتتضمن بيانات عن المواليد من حيث النوع, وترتيب الفرد في الأسرة, وتصنيفهم حسب النوع, وسن الأم, وكذلك بيانات عن الوفيات مع تصنيفها حسب النوع وسبب الوفاة. 
3- إحصاءات القوة العاملة: تنقسم القوة البشرية في المجتمع إلي مجموعتين: إحداهما داخل قوة العمل, والأخرى خارجها. ويقصد بمجموعة قوة العمل جميع الأفراد الذين يساهمون فعلا بمجهوداتهم الجسمانية أو العقلية في أي عمل يتصل بإنتاج السلع أو الخدمات أو الذين يقدرون علي أداء هذا العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه. 
علي أن الإحصائيات ذات الدقة التامة مثل أعلي يندر أن يتحقق وبخاصة فيما يتعلق بجوانب الحياة الاجتماعية.. ويبدو أن تحققها سيظل كذلك مثلا أعلي نادر الحدوث, نظرا للعوامل التي لا نهاية  لعددها, والتي تتدخل – بطرق لا حصر لها- في تحديد المستوي الذي تصل إليه هذه الدقة). 
ويقترح (لوبريتون) و(هيننج) عدة شروط ينبغي توفرها في البيانات الإحصائية اللازمة لعمليات التخطيط, وهذه الشروط يمكن النظر إليها علي أنها مثل أعلي ينبغي الاقتراب منه بقدر الإمكان, وفيما يلي أهم هذه الشروط: 
1- الشمول (Comprehensiveness) 2- الخصوصية (Specificity) 
3- الكفاية والاكتمال (Completeness)  4- المرونة (Flexibility)  5- الدقة (Accuracy) 

1- الشمول (Comprehensiveness): يتطلب التخطيط وفرة في البيانات عن ظروف المجتمع وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولما كانت عمليات التنمية الاجتماعية متشعبة الجوانب, متعددة الأبعاد, فإن من الضروري أن تغطي تلك البيانات مختلف الجوانب التي تشتمل عليها كافة قطاعات الحياة الاجتماعية حتي يمكن وضع الخطة علي أساس علمي متكامل. 
2- الخصوصية (Specificity): أي أن البيانات ينبغي أن تتعلق بالجوانب المطلوبة وحدها, وكلما زادت خصوصية كل مجموعة من البيانات زادت أهميتها العلمية, وأمكن الاستفادة بها بطريقة مباشرة. 
3- الكفاية والاكتمال (Completeness): بمعني أن البيانات المطلوبة لمختلف المجالات ينبغي أن تكون كاملة ولا تنطوي علي أي ثغرات. وقد يحدث القصور في هذا الجانب نتيجة لعدم وجود بعض البيانات المطلوبة, أو لعدم توفر العدد الكافي من الباحثين والخبراء, أو نتيجة لقصور في أعدادهم, أو لعدم توفر الوقت والإمكانيات المادية المخصصة لجمع البيانات. 
4- المرونة (Flexibility): ينبغي أن تكون البيانات الإحصائية معدة بطريقة تسمح باستنباط معلومات جديدة منها, وذلك عن طريق إدماج بعض البيانات الإحصائية, أو تحلياها باستخدام الأساليب الرياضية. 
5- الدقة (Accuracy): فمن الضروري أن تكون البيانات واقعية تعبر عن أشياء ووقائع لها وجود حقيقي, ولا تحتوي علي بيانات متكررة. 
أما عن البيانات لأخري التي تلزم لعمليات التخطيط والتي لا يتيسر الحصول عليها عن طريق الرجوع إلي الإحصاءات, فيمكن الحصول عليها بإجراء بحوث اجتماعية تفيد في التعرف علي الأهداف المختلفة للأفراد والجماعات, وقياسها كما وكيفا, وترتيبها حسب أولويتها, والتعرف علي ميول الأفراد واتجاهاتهم, والوقوف علي المشكلات الاجتماعية القائمة, وتحديد ممدي تأثيرها في المجتمع, والتعرف علي الجماعات المهتمة بحل هذه المشكلات وتقدير الموارد والإمكانيات, التي يمكن استخدامها لعلاج المشكلات ثم اقتراح الحلول لها. 
ب- تحديد أهداف الخطة 
بعد أن تنتهي أجهزة التخطيط من تجميع البيانات والحقائق المطلوبة, فإنها تقوم باقتراح أهداف الخطة. وليس من المتصور إطلاقا أن تنفصل أهداف الخطة الاجتماعية عن أهداف الخطة الاقتصادية. فالتنمية الاقتصادية –كما سبقت الإشارة إلي ذلك- تجعل التنمية الاجتماعية هدفا من أهدافها حيث إنها تستهدف في المدي البعيد رفاهية الإنسان, ورفع مستوي معيشته. كما أن التنمية الاجتماعية – رغم أنها غاية في ذاتها – تؤدي إلي جانب وظيفتها الأساسية وظيفة أخري اجتماعية حيث إنها تستهدف في المدي البعيد إلي تحقيق أقصي استثمار ممكن للطاقات والإمكانات البشرية الموجودة في المجتمع. ولذا ينبغي عند تحديد أهداف الخطة مراعاة مبدأ التكامل والتوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. 
ولما كانت التنمية الاجتماعية عملية شاملة للتغير والنمو, فإن أهداف الخطط الاجتماعية ينبغي أن تتناول جانبين: 
أولهما: إحداث تغييرات اجتماعية تلحق بالبناء الاجتماعي بمكوناته الديموجرافية والأيكولوجية والطبقية والسياسية والأسرية والتعليمية والصحية, بالإضافة إلي تغيير العلاقات والقيم الاجتماعية التي تتصف بالجمود, وتدعو إلي التواكل والسلبية والتبعية, والوقوف موقفا سلبيا تجاه التقدم المادي والمعنوي. 
ثانيهما: العمل علي إشباع الحاجات الاجتماعية الأساسية وذلك عن طريق تعليم الأفراد, وتوفير فرص العمل لهم, والقضاء علي البطالة بأنواعها المختلفة, والنهوض بالمستويات الصحية, والظروف اسكنية, والقضاء علي الظروف التي تؤدي إلي الجريمة وانحراف الأحداث, وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية, ومساعدة الأفراد والجماعات علي مواجهة حاجاتهم ورغباتهم المتغيرة حتي يتمكنوا من المساهمة الإيجابية في برامج ومشروعات التنمية. 
ج- تصميم الإطار المبدئي للخطة 
من الممكن أن يتم وضع الخطة مبتدئا من القمة فهابطا إلي المستويات المحلية أو مبتدئا من القاعدة فصاعدا إلي أجهزة التخطيط. وفي الحالة الأولي توضع برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية في المستوي المركزي, ثم توزع إلي خطط إقليمية لتقرها تلك المستويات, وفي الحالة الثانية تسير عملية التخطيط في سلسلة من الحلقات تبدأ من القرية أو الحي حيث تقوم المجالس المحلية بدراسة الاحتياجات علي المستوي المحلي بالنسبة لجميع الخدمات, وصياغة هذه الاحتياجات في شكل برامج ومشروعات مع تحديد أهدافها, ووضع الأولويات وتقدير التكاليف, ثم إرسال هذه المقترحات إلي وزارات الخدمات كل حسب اختصاصها, ثم تقوم كل وزارة بدراسة المقترحات الخاصة بها وتعمل علي ترتيب المشروعات حسب أهميتها في كشف أولويات. 
وتبعث كل وزارة بمقترحاتها إلي أجهزة التخطيط حيث تقوم بدراستها والتنسيق بينها, وموازنتها مع باقي القطاعات ومع الموارد المتاحة, ثم تقوم بعمل تصميم مبدئي لإطار الخطة. 
وقد سبقت الموازنة بين الأسلوبين للمفاضلة بينهما, وانتهينا إلي أن من الضروري الجمع بينهما بحيث تسير خطوات وضع الخطة بين المستوي القومي والمستويات المحلية في نمط من اللامركزية, ولكنها تنتهي إلي وضع تقرير خطة قومية شاملة تراعي فيها الموارد المالية والبشرية المتاحة, والتي يمكن استثمارها علي المستوي القومي والمحلي معا, كما يراعي فيها عدالة توزيع مشروعات الخدمات في كل من المستويين. 
ولتحقيق هذا المبدأ, تبدأ الهيئة المركزية للتخطيط في تصميم الإطار المبدئي للخطة, فتحدد البرامج والمشروعات التي يمكن القيام بها بعد المفاضلة الدقيقة بين مختلف المشروعات علي أساس مدي أهميتها, والحاجة إليها, وإمكانية تنفيذها, وتقوم بوضع المشروعات في سلم متدرج للأفضليات يبدأ بالأهم فالمهم علي أن تصنف هذه المشروعات وفقا لقطاعات النشاط المختلفة في المجتمع, ويتم هذا التحديد في ضوء الإطار العام للخطة, وعلي أساس المعلومات التفصيلية المتوفرة عن كل قطاع. وبعد أن تنتهي الهيئة المركزية للتخطيط من تصميم الإطار الأولي للخطة, يتم تجزئتها إلي قطاعات وترسل إلي الوزارات المختلفة لإبداء الرأي فيها, ثم تبدأ كل وزارة في إرسال الخطة إلي المؤسسات ثم الوحدات التابعة لها في مختلف المستويات القومية والمحلية لمناقشتها وإبداء الرأي فيما تراه بشأنها, وإضافة أو حذف ما تراه من مشروعات. وبعد أن تنتهي مختلف الوحدات من وضع التوصيات والاقتراحات فيما يتعلق بالخطة. 
تقوم بتصعيدها إلي المؤسسات ثم الوزارات التي ترفعها بدورها إلي هيئة التخطيط المركزية بعد التنسيق بينها وبعد أن تصل إلي الهيئة المركزية للتخطيط جميع الاقتراحات من الوزارات المختلفة يتم عرضها علي لجان فنية يتم تشكيلها بالهيئة المركزية للتخطيط علي أن تكون ممثلة لمختلف التخصصات والكفاءات إلي جانب الفنيين المسئولين في الهيئة المركزية للتخطيط لإبداء الرأي فيها, والتنسيق بينها تمهيدا لوضع الإطار النهائي للخطة. 
د- تصميم الإطار النهائي للخطة 
بعد أن تنتهي اللجان الفنية بالهيئة المركزية للتخطيط من دراسة ما تجمع لديها من ردود واقتراحات, تتولي كل لجنة إعداد تقرير تفصيلي عن آرائها فيما تقترحه الوزارات المختلفة من إقامة مشروعات جديدة, أو التوسع في المشروعات القائمة. 
وغالبا ما يتضح للمسئولين في لجان التخطيط أن الاستثمارات اللازمة لإقامة المشروعات المقترحة من الوزارات والهيئات المختلفة تزيد بكثير عن إمكانيات التمويل. ولذا ينبغي دراسة المشروعات بدقة, والمفاضلة بينها وترتيبها في سلم الأولوية, وذلك عن طريق حساب الكفاية الإنتاجية لكل مشروع. وتقاس الكفاية الإنتاجية لأي مشروع بتقدير النسبة بين التكاليف أو المدخلات (Inputs) إلي العائد أو المخرجات (Outputs). 
فالكفاية الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء هي النسبة بين الطاقة الكهربية التي تنتجها (مخرجات) إلي الطاقة الحرارية الموجودة في الوقود الذي تستهلكه (مدخلات). غير أن عملية قياس المدخلات والمخرجات في مشروعات التنمية الاجتماعية عملية صعبة. ففي بناء مستشفيي مثلا يمكن تحديد التكاليف, لكننا لا نستطيع أن نحدد العائد الذي ينجم عن تشغيل المستشفى وآثاره في العلاج أو حتي تخفيف الآلام بصورة نقدية. كذلك فإننا لا نستطيع المقارنة بين عائد الخدمات الصحية وعائد الخدمات التعليمية أو التأمينات الاجتماعية. 
وبالرغم من هذه الصعوبات الفنية في القياس والتحديد والمقارنة, فلابد من اتجاه البحوث الإحصائية والفنية والاجتماعية في هذا الطريق حتي يمكن الحكم علي معايير الكفاية الإنتاجية في مجال الخدمات, وترتيب المشروعات في سلم الأولوية, ثم تقويم ما ينفذ منها. 
وهناك عدة تعميمات يمكن الاستفادة بها في تحديد أولوية مشروعات التنمية الاجتماعية, وهذه الأولويات تتحدد بالنسبة لنوعية المشروعات, وطبيعة البيئات والأحياء السكنية التي تقام بها تلك المشروعات, ومجموعات الأفراد الذين يستفيدون من الخدمات. 
فبالنسبة لنوعية المشروعات, فإن المشكلات الأولي بالرعاية والاهتمام هي المشكلات المرتبطة بالإنتاج الاقتصادي لأن حلها يؤدي إلي زيادة الإنتاج, فيؤدي ذلك إلي حل كثير من مشكلات المجتمع, والمشكلات التي تؤثر علي أعداد كبيرة من الناس كضعف الكفاية الإنتاجية, وكثرة النسل, وعدم استغلال وقت الفراغ استغلالا ايجابيا مفيدا, والمشكلات الأكثر عمقا والأكبر أثرا في حياة الأفراد, وكذلك المشكلات التي لا تحتاج إلي كثير من الوقت والجهد والنفقات لعدم قدرة المجتمعات النامية علي تمويل المشروعات التي تحتاج إلي كثير من النفقات. 
وبالنسبة للبيئات والأحياء السكنية التي تقام فيها المشروعات فينبغي وضع مشروعات تنمية المجتمعات الصناعية في أعلي قائمة الأولويات علي أن يتلوها مباشرة الاهتمام بالمجتمعات الريفية والحضرية بدرجات تكاد تكون متساوية. 
وكذلك اختيار المشروعات التي تعني بالأحياء المتخلفة, وتفضيلها علي المشروعات التي تعني بالأحياء المتوسطة والمترفة, وذلك لحاجة الأحياء المتخلفة للخدمة, وازدحامها بعمال الصناعة, ولأن القيادة في المجتمع الاشتراكي لا تأتي من فئة دون أخري, فهي تأتي من الأحياء المتخلفة والمتوسطة والمترفة علي السواء, ولأن السياح –وإن كانوا يسكنون الأحياء المترفة- إلا أنهم يهتمون اهتماما خاصا بزيارة الأحياء المتخلفة التي تعتبر أسوأ دعاية للمجتمعات النامية, ولأن الأحياء المترفة قد أخذت حظها من العناية طوال السنوات الماضية, ثم إن الاهتمام بالأحياء المتخلفة يساعد علي تذويب الفوارق بين الطبقات الاجتماعية. 
أما بالنسبة لمجموعات المنتفعين من الخدمات فيجب ألا يكون هناك نوع من التمييز أو المفاضلة بين قطاعات السكان المختلفة علي أساس الجنس أو اللون أو العقيدة الدينية أو السياسية, ولكن نظرا لقلة موارد الدولة المالية مما يعوقها عن القيام بجميع التزاماتها تجاه جميع المواطنين فإن من الضروري أن يكون هناك نوع من المفاضلة علي أساس ما. 
فمن حيث مجموعات السن فينبغي الاهتمام بالطفولة والشباب بأقدار تكاد تكون متساوية. فالطفولة أمل المستقبل, وهي تمثل الجيل الصاعد الذي يعتبر العمود الفقري في بناء المجتمع, ومن ثم يجب العناية بخدمات الأمومة والطفولة والصحة والتربية والتعليم وكذلك الخدمات التي تستهدف حماية الطفولة من عوامل التفكك والانحراف. أما عن الشباب والبالغين فهم يمثلون عنصر الإنتاج في المجتمع. 
ويجب دائما عدم التفرقة بين الذكور والإناث, بل يتعين مراعاة النساء من زوايا خاصة أهمها حالة الحمل والولادة. وحالة اشتغال المرأة ومحاولة تقديم خدمات لأسر المرأة العاملة كالتوسع في إنشاء دور الحضانة. 
وينبغي تفضيل المشروعات التي تعني بالأصحاء والأسوياء أكثر من المنحرفين وذوي العاهات, لأن الأسوياء والأصحاء في المجتمعات النامية لهم مشكلات كثيرة قد تفوق مشكلات المنحرفين وذوي العاهات, ولأن الاهتمام بالأسوياء يدعم المجتمع والأسرة مما يقلل من فرص الانحراف, والإصابة بالعاهات في المستقبل, أما المنحرفون وذوو العاهات فإن نسبتهم قليلة في المجتمع, وعلاجهم يكلف الدولة النامية الكثير, علما بأن الدولة مهما اهتمت بهم لا يصلون في العادة إلي مستوي الأصحاء والأسوياء من ناحية الإنتاج. 
وبعد اختيار المشروعات التي تري لجان التخطيط أهميتها وضروراتها خلال سنوات الخطة, وترتيبها في سلم الأولوية, تعرض علي الهيئة المركزية للتخطيط التنسيق بينها , وتصميم الإطار التفصيلي للخطة. ويلاحظ أن تفاصيل هذا الإطار ومدي شموله تتوقف علي طبيعة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي السائد في المجتمع. ففي المجتمعات الاشتراكية توضع المشروعات بصورة مفصلة وشاملة بخلاف الحال في المجتمعات التي تأخذ بسياسة التخطيط الجزئي. 
وطبيعي  أن الصورة النهائية للإطار يمكن أن تختلف عما كان مقدرا في المراحل السابقة, غير أن هذا يجب أن يتم تحت شرطين هما عدم الخروج عن الأهداف المقررة , وضمان تحقيق التوازن في الخطة, فإذا حقق الإطار التفصيلي النهائي هذين الشرطين أمكن منه استخلاص بعض الإجماليات التي يتشكل منها الإطار النهائي. 
وليس معني هذا أن الخطة حينما تصل إلي هذه الدرجة تصبح نهائية وقابلة للتنفيذ, إذ إن من الضروري عرضها علي الهيئات الشعبية والسياسية لإبداء الرأي فيها وإقرارها لتصبح نهائية. وبعد ذلك تأتي عملية إقرارها واعتمادها من الرئيس المختص الذي يقوم باطلاع السلطات العليا عليها لكي تستوفي القوة التنفيذية. وإذ تصل الخطة إلي هذه المرحلة, تبدأ الهيئة المركزية للتخطيط في تجزئتها علي أسس قطاعية وجغرافية, ويتم إرسالها إلي الجهات المختصة لتعمل علي تنفيذها. 
ثانيا- تنفيذ الخطة 
يتوقف نجاح تنفيذ أي خطة علي وضوح أهدافها, وارتباطها بالحاجات الفعلية للأهالي ومراعاتها للإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة. 
ويحتاج تنفيذ الخطة إلي دراسة إجراءات التنفيذ, وتحديد أولوياتها, وفقا للشكل المحدد في إطار الخطة, وبالتكلفة المخصصة, وفي حدود المدي الزمني المقرر. 
ولضمان تقسيم العمل, وتوزيع الاختصاصات ينبغي تحديد المشروعات التي تقوم بتنفيذها الأجهزة المركزية وحدها, والمشروعات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية المحلية, والمشروعات التي تشترك في تنفيذها الأجهزة التنفيذية في المستويين القومي والمحلي. 
ويجب أن يكون المبدأ العام الذي يحكم تنفيذ المشروعات المختلفة هو تحقيق التعاون والمشاركة بين مختلف المستويات سواء أكان ذلك من ناحية التمويل, أو تقديم الخبرات الفنية, أو تهيئة الظروف الملائمة للعمل. ويري كثير من العاملين في حقل العمل الاجتماعي ضرورة استقلال الأجهزة التنفيذية عن أجهزة التخطيط المركزية ضمانا لنجاح الخطة, وعدم تجاوزها للحدود المادية أو الزمنية المقررة. 
ولضمان سير العمل في حدود الوقت والمال اللازم لكل مشروع, ينبغي إعداد الجداول الزمنية التي تحدد مراحل تنفيذ المشروعات, مع وجود مرونة في التنفيذ تسمح بإدخال تعديلات طبقا لتغيير الظروف المحلية, وتحقيقا للصالح العام. 
وللتغلب علي صعوبات تنفيذ الخطة, يقترح (ميردال Myrdal) وضع ثلاث خطط: 
الأولي: خاصة بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي خلال السنة التالية. 
والثانية: خاصة بالفترة القصيرة  التالية, والتي تتكون من خمسة أعوام, ويتم تعديلها ومواءمتها سنويا عن طريق ترك السنة الأولي التي انتهت, وإضافة سنة خامسة جديدة. 
والثالثة: خطة للمستقبل, مدتها خمسة عشر عاما أو عشرين عاما, وعن طريق الخطة السنوية يمكن التأكد من أن الخطة يتم تنفيذها وفقا لما هو مقرر, واتخاذ الإجراءات التقويمية في حالة ما إذا حدث أي اضطراب في الخطة قبل أن يستفحل الأمر, وتفشل الخطة في تحقيق أهدافها. 
وهذا الرأي الذي يقترحه (ميردال) يحقق مبدأ التخطيط الحركي, ويقصد به إعادة النظر في الخطة بعد إقرارها في نهاية كل سنة, بما يتيح في كل سنة فرصة مراجعة الخطة حتي يمكن التوفيق بين الأهداف والإمكانيات, ويزيد من واقعية الخطة إزاء الظروف الاجتماعية المتغيرة. 
وقد أخذت جمهورية مصر العربية بمبدأ مركزية التخطيط لا مركزية التنفيذ,  حيث إن مركزية التخطيط تضمن التكامل والتوازن في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية, وعدم اختلال التوازن الجغرافي للنمو, علي حين أن لا مركزية التنفيذ تضمن أن تكون البرامج والمشروعات التي تنفذ علي صلة وثيقة باحتياجات كل بيئة, والإمكانيات المتوفرة فيها. 
وهناك مجموعة من العوامل التي ينبغي مراعاتها عند تنفيذ الخطة أهمها مدي توفر الإمكانيات البشرية والفنية والمادية في كل بيئة, وعلاقة المشروع المراد تنفيذه في الخطة بالمشروعات المنفذة بالفعل, وكذلك العلاقة بين مختلف الهيئات التي تتولي إجراءات التنفيذ. 
ويتطلب التنفيذ علي المستوي المحلي مجهودات كبيرة في عمليات التنسيق والتنظيم لتحقيق الأهداف المرسومة وفقا للشكل المحدد في إطار الخطة, وفي حدود المدي الزمني المقرر. 
ثالثا – المتابعة (Follow up) 
يقتضي نجاح خطط التنمية التعرف علي سير العمل واتجاهاته ومعدلات أدائه, وضمان تنفيذ المشروعات وفقا للزمن المحدد, والتكلفة الموضوعة, والكشف عن مواطن الضعف وجوانب القصور في تنفيذ المشروعات, ولذا ينبغي متابعة سير الإجراءات التنفيذية منذ المراحل الأولي لتنفيذ الخطة. 
· أسس المتابعة 
· أهداف المتابعة 
· أنواع المتابعة 
· فترات المتابعة 
أهداف المتابعة: 
للمتابعة في برامج التنمية الاجتماعية أهداف تطبيقية وأخري نظرية. فمن الناحية التطبيقية تفيد المتابعة في تحديد الصورة الحقيقية للمشروعات الاجتماعية التي يتم تنفيذها, والتعرف علي المشكلات والمعوقات التي تعترض سير العمل حتي يمكن معالجة أي اضطراب أو خلل في التنفيذ قبل أن تتراكم الانحرافات السالبة, وتفشل الخطة في تحقيق أهدافها. 
وتفيد المتابعة من ناحية أخري في التعرف علي طبيعة ومناخ العمل في مختلف البيئات, والوقوف علي المبادرات المحلية في مواجهة مشكلات التنفيذ حتي يمكن الاستفادة بها في مختلف المستويات. 
وللمتابعة أهمية كبيرة بالنسبة لأجهزة التخطيط حيث إنه عن طريق المتابعة يمكن أن تتوافر لدي المخططين بيانات ربما لم تكن متوافرة لديهم عند الشروع في إعداد الخطة, وعن طريق تلك البيانات يمكن إدخال التعديلات اللازمة في تفاصيل الخطة الموضوعة, والاستفادة بها عند وضع الخطط المستقبلة. 
وتفيد المتابعة بطريق غير مباشر في تقوية الثقة بين المواطنين وبين نظم الحكم السائدة في بلادهم, فالمواطن العادي أكثر اتصالا بمجالات الخدمات عنه بمجالات الإنتاج, وكلما شعر المواطنون بنجاح المشروعات التي تقوم بها الدولة, كان ذلك أدعي إلي تقوية ثقتهم في نظام الحكم السائد. 
وللمتابعة أهمية نظرية حيث إن مشروعات التنمية الاجتماعية تعتمد علي قيادات بشرية تتصل بالمواطنين وتتفاعل معهم. وعلي الرغم من تقدم النظريات العلمية المتعلقة بالقيادة والاتصال والعمل مع الجماعات, فإن التفاعل بين الفكر والتجربة يزيد من وضوح الفكر, ويمنحه قوة وخصوبة. ويمكن أن تتحقق الفائدة النظرية بصورة أكثر فاعلية إذا كانت أحكام المتابعة قائمة علي أسس موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الذاتية, والأحكام الشخصية, بحيث تهيئ للباحثين المادة العلمية التي تمكنهم من تحليل الخبرات الميدانية علي أسس علمية سليمة. 
أنواع المتابعة: 
أنواع المتابعة: 
تصنف المتابعة وفقا للموضوعات الرئيسية التي تشتمل عليها فئتين: متابعة مالية, ومتابعة نوعية. 
ويقصد بالمتابعة المالية حساب ما تتكلفه برامج ومشروعات التنمية من نفقات, ويتم ذلك عن طريق قياس المدخلات (Inputs), أي تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع الذي يجري تنفيذه, ويدخل في ذلك حساب نفقات التأسيس, والنفقات الجارية, وخامات العمل ومعداته, ومرتبات الموظفين وأجور العاملين, إلي غير ذلك من بنود الإنفاق, وتفيد المتابعة المالية في حساب التكلفة الاقتصادية للمشروع للعمل علي تجنب الإسراف في الإنفاق وضمان تنفيذه وفقا للتقديرات المالية التي سبق تحديدها في إطار الخطة. 
أما المتابعة النوعية فتعني بحصر وحدات الخدمات التي تم إنشاؤها كالمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والأندية والساحات الشعبية, وتقدير عدد المترددين علي كل وحدة, والمستفيدين بالخدمات التي تقدمها تلك الوحدات. وتفيد المتابعة النوعية في التعرف علي ما تم إنجازه من مشروعات, والوقوف علي عوامل الضعف والقوة في تنفيذ مختلف البرامج, ثم العمل علي معالجة أوجه النقص أو تدارك الخطأ, أو الاستزادة من جوانب القوة وتنسيق البرامج والمشروعات, أو إعادة تخطيطها بصورة توفر للدولة الكثير من الجهد والمال مع ضمان تحقيق البرامج والمشروعات لأهدافها. 
أما من حيث مستويات المتابعة, فهناك نوعان من المتابعة: أحدهما علي مستوي المشروعات التي يتضمنها كل قطاع من قطاعات الخدمات, والآخر علي مستوي القطاعات الكلية للمجتمع. 
وتفيد المتابعة – علي مستوي القطاع – في التعرف علي الآثار المباشرة وغير المباشرة لمختلف المشروعات في كل قطاع علي حدة, علي حين أن المتابعة – علي مستوي القطاعات الكلية للمجتمع – تفيد في إظهار مركب العلاقات بين آثار المشروعات التي تتم في قطاع معين علي غيره من القطاعات, بل والأهم من ذلك آثار تلك المشروعات في الأهداف القومية العامة للتنمية. فالآثار الاقتصادية علي مستوي المنتفعين بالمساكن قد تظهر في تحسن في العمل, أو في وجود حوافز وروح معنوية جديدة لتحسين العمل والمهارة مما يؤدي إلي زيادة الأجور, ومن الناحية الاجتماعية قد يؤدي ذلك إلي توفير نوع من الاستقرار العائلي. وقد يؤدي إلي تحسين الحالة الصحية. وعلي النطاق القومي يمكن أن تؤدي ظروف الإسكان الجيد إلي تحسين وزيادة في الناتج القومي, وإلي تقليل الجرائم والأمراض المعدية وإلي تخفيض في نفقات الرعاية الصحية. 
فترات المتابعة: 
ليس هناك رأي واحد متفق عليه بين العاملين في مجال التخطيط يتعلق بفترات المتابعة. وهناك رأيان أساسيان يتعلقان بهذا الجانب: 
أولهما: أنه كلما قصرت الفترة التي تتم فيها عملية المتابعة كان ذلك أفضل حيث يتنبه المسئولون بسرعة إلي ما قد يكون هناك من انحرافات أو أخطاء, فيعملون علي اتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بالقضاء عليها قبل أن تتراكم آثارها السيئة. 
وثانيهما: إن كثرة عمليات المتابعة قد تؤدي إلي ضياع جزء كبير من الوقت والجهد في إعداد البيانات وتجميعها مما قد يعوق العمل. فكثرة البيانات التي يطلبها المسئولون في أجهزة التخطيط والإحصاءات والوزارات المعنية قد تشكل عبئا كبيرا علي المنفذين بحيث تصرفهم عن أداء عملهم الأساسي. 
وللتوفيق بين هذين الرأيين يري البعض أن ترتبط عملية المتابعة بمرحلتين من مراحل التنفيذ: إحداهما مرحلة الإنشاء, والأخرى مرحلة التشغيل. ففي مرحلة الإنشاء ينبغي الوقوف علي ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات لتحديد القيمة التي تتكلفها البرامج والمشروعات, وحصر الوحدات التي تم إنشاؤها. وفي مرحلة التشغيل ينبغي متابعة الأداء علي فترات دورية لقياس مدي تقدم العمل, والتعرف علي الآثار المترتبة علي تنفيذ مختلف المشروعات. ويمكن للهيئة المركزية للتخطيط – تسهيلا لعملية المتابعة – أن تقوم بإعداد استمارة تتضمن مجموعة محددة من الأسئلة المقيدة (Structured), ثم ترسلها إلي المسئولين عن العمل ليقوموا بملئها من واقع السجلات التي توجد في وحدات العمل, ويفضل أن تكون بيانات الاستمارة متمشية مع البيانات التي تدون في السجلات حتي يسهل نقل البيانات المطلوبة دون جهد أو عناء. 
وللحصول علي بيانات كافية لعملية المتابعة يمكن الاعتماد علي مجموعة من المصادر. فبالإضافة إلي الاستمارات التي سبقت الإشارة إليها, يمكن الاعتماد علي البيانات التي تعدها الأجهزة الإحصائية في الدول, والبيانات المدونة في دفاتر التسجيل بوحدة العمل أو الأجهزة المشرفة عليها, وكذلك الدراسات العملية التي تقوم بها لجان البحث, ومن الملاحظ أن استخدام الإحصاءات العامة والبيانات المدونة في السجلات أقل تكلفة وجهدا من الدراسات العلمية التي تقوم بها لجان البحث العلمي, ولذا فإن عمليات المتابعة ينبغي ألا تعتمد علي البحوث العلمية إلا عند الضرورة القصوى. 
أسس المتابعة: 
لنجاح المتابعة ينبغي أن تبني أحكامها علي أسس موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية, والأهواء الذاتية, وأن ينظر إليها علي أنها مجرد وسيلة لتصحيح الانحرافات وليست هدفا في ذاتها, وأن ينظر إليها علي أنها مجرد وسيلة لتصحيح الانحرافات وليست هدفا في ذاتها, وإلا تحولت إلي جملة إجراءات شكلية مضيعة للوقت والجهد والمال, كما أن من الضروري أن تكون عملياتها معروفة للعاملين في الميدان, وألا تحاط بجو من السرية والكتمان, حتي لا يظن العاملون في الميدان أنها تسعي إلي الكشف عن أخطائهم. وهو ظن خاطئ لا يتفق والأهداف الأصلية للمتابعة, ومن الممكن زيادة فعالية المتابعة إذا اشترك الإداريون والمشرفون والعاملون في الميدان أنفسهم في وضع خطة المتابعة وتنفيذها, حتي يتبينوا حقيقة أهدافها ويدركوها, ومن ثم يتعاونون علي تحقيقها... 
والحق أن هذا التعاون شرط أساسي لنجاح خطة المتابعة, التي تعتمد أكثر ما تعتمد علي دقة البيانات والمعلومات التي يقدمها العاملون في الميدان, وعلي موضوعية هذه البيانات, وعلي دقة التقارير التي يعدها العاملون ويتناولون فيها أعمالهم مع من يتعاملون معهم من الأهالي, والمرجح أن الجو الاجتماعي الديمقراطي الذي يتسم بالمشاركة في وضع الخطط وفي تحديد الأهداف وفي تنفيذ الإجراءات هو أكثر الأجواء ملاءمة لإشعار المرؤوس بالأمن والطمأنينة. ولضمان تعاونه تعاونا صادقا في عملية المتابعة. 
رابعا: التقويم (Evaluation) 
· مفهوم التقويم 
· أهداف التقويم 
· مستويات التقويم 
· أجهزة التقويم 
· صعوبات التقويم 
مفهوم التقويم 
يعرف التقويم بأنه (أداة أو منهج علمي يستهدف الكشف عن حقيقة التأثير الكلي أو الجزئي لبرنامج من برامج التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية في النطاقين القومي والمحلي علي السواء, ووسيلته إلي تحقيق هذا الهدف هي الكشف عن حقيقة التغير الاجتماعي الثقافي (المادي والمعنوي) كما يعرف بأنه ( دراسة علمية للمشروعات والمفاضلة بينها من وجهات نظر متعددة لاختيار أنسبها بالنسبة لما تحققه من أهداف الخطة المرسومة للدولة. 
فإذا قلنا إننا نقوم مشروعا من مشروعات الخطة تم تنفيذه, فإن ذلك يعني مقارنة النتائج التي تحققت من هذا المشروع بما كان مستهدفا له. وهذه النتائج هي في الواقع محصلة للجهود التي قام بها القائمون علي تنفيذ المشروع وإدارته. 
ويعرف أيضا بأنه (أسلوب من أساليب البحث العلمي, ومنهج من مناهج التفكير والعمل, ينصب في مجال العمل الاجتماعي – في غالب الأحوال – علي تجربة ميدانية سواء أكانت مشروعا أو برنامجا, وذلك خلال سريانها, وفي مجال تنفيذ عملياتها, حيث يتناول بصورة عامة أي مجهود موجه نحو محاولة معرفة التغيرات التي حدثت خلال وبعد تنفيذ مشروع معين, ولمعرفة أي جزء من هذه التغيرات يمكن إرجاعه إلي البرنامج أو المشروع). وفي حدود التعريفات السابقة يتضح أن التقويم يهدف إلي دراسة ما حققته البرامج والمشروعات المختلفة من أهداف وغايات, والكشف عن حقيقة التغيرات التي حدثت في الجوانب المادية والمعنوية. 
فمن الناحية المادية يكشف التقويم عن حقيقة التغير في وسائل الإنتاج القومي والمحلي, وفي المستويات البيئية والمعيشية, وفي الاستهلاك نتيجة لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية أو مشروع من مشروعاتها. 
ومن الناحية المعنوية يكشف التقويم عما حدث من تغيير في العلاقات بين أفراد المجتمع وبين جماعاته, والتغيير في البنيان الاجتماعي والاقتصادي, كما يكشف عن حقيقة ما حدث من تغيير في الاتجاهات الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن يكون قد أصابها تغيير نتيجة تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية أو تنفيذ مشروع من مشروعاتها. ويسهم كل هذا في الكشف عن حقيقة فعالية البرامج من حيث تحقيقها الأهداف المحددة, كما يسهم في الكشف عن مواطن القوة والضعف في هذه البرامج. 
أهداف التقويم: 
ليس التقويم فلسفة أو غاية يراد الوصول إليها, وإنما هو وسيلة تستهدف الكشف عن فاعلية برامج ومشروعات التنمية وقياس درجة كفايتها الإنتاجية, ثم التعرف علي مركب العلاقات القائمة بينها, للوقوف علي الآثار التي تحدثها في الأهداف القومية العامة للتنمية. 
والتقويم كالمتابعة له أهداف تطبيقية وأخري نظرية. فمن الناحية التطبيقية يفيد التقويم في الكشف عن جوانب القوة أو الضعف في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية, وفي الوقوف علي طبيعة ومناخ العمل في مختلف البيئات, كما يفيد في التعرف علي اتجاهات الأفراد ومدي تقبلهم لما يقدم لهم من خدمات, ومن الناحية النظرية يفيد التقويم في إثراء العلم بالحقائق والنظريات المتعلقة بالتغير الاجتماعي وعوامله وعوائقه, والقيادة والاتصال مع الأفراد والجماعات والمجتمعات. 
مستويات التقويم: 
يتم تقويم برامج التنمية علي مستويين: 
أولهما: مستوي التقويم الخاص بكل مشروع أو برنامج علي حدة. 
وثانيهما: مستوي الرفاهية العام الذي يترتب علي تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج, وما يقوم بينها من تفاعلات وتأثيرات متبادلة مما يستدعي النظر إليها في نتائجها النهائية متمثلة فيما تشبعه من حاجات, وما تحققه من مزيد من الإشباع. 
ويهدف التقويم علي مستوي المشروع إلي قياس النمو الكمي والكيفي للمشروع وإلي قياس مدي فاعليته وكفايته. 
والنمو الكمي – بالمفهوم العام – هو النمو بالإضافة, أو بعبارة أخري تراكم التغيرات بطريقة تدريجية بحيث لا تحدث تحويلات أو تغيرات في ماهية الأشياء. ففي دراسة اللغة مثلا تعتبر زيادة عدد المفردات التي يستخدمها الفرد نموا كميا, والماء إذا سخناه ارتفعت حرارته من درجة لأخري بطريقة تراكمية حتي يصل إلي درجة مائة, أما النمو الكيفي فهو عبارة عن النمو البنائي الذي يترتب علي حدوث تحولات في ماهية الأشياء والظواهر والتنظيمات, مثل ذلك معرفة قواعد اللغة, وتحول الماء من حالة السيولة إلي الحالة الغازية. ولقياس النمو الكمي يمكن الاعتماد علي الأساليب الإحصائية المختلفة, أما قياس النمو الكيفي فيستلزم وضع نماذج أو هياكل للتنظيم العام لكل مشروع لتحديد مساره واتجاه نموه. 
ويقصد بفاعلية المشروع مدي تحقيقه للأهداف المحددة له. أما الكفاية الإنتاجية فيقصد بها الاستخدام الاقتصادي للمصادر المتاحة, أي الحصول علي أحسن عائد ممكن سواء تمثل في نتائج مادية أو معنوية من استخدام معين لعوامل الإنتاج المختلفة. ولذا كانت عملية تقويم الكفاية الإنتاجية قائمة عاي أساس حساب المدخلات والمخرجات, أو تحليل التكلفة والعائد. 
ومن الأمور التي ما يزال البحث جاهدا في سبيل الوصول إلي تحديد لها مسألة التكلفة والعائد في مجال التنمية الاجتماعية حيث إن من العسير حساب مثل هذه المسائل المتعلقة  بالمشروعات الاجتماعية حسابا دقيقا, فتكلفة تشغيل مشروع أو مؤسسة يتضمن نفقات التأسيس والنفقات الجارية وخامات العمل ومواده ومعداته والإدارة وقوة العمل, وظروف الاستخدام الأمثل لمختلف العناصر اللازمة للعمل. 
وليس ثمة شك في أن بنود الإنفاق المختلفة تخضع لتغير الأسعار, كما ترتبط بنوعية البيئة ومدي توفر العنصر البشري اللازم للعمل, إلي غير ذلك من اختلافات محلية أخري. ولذا فإن من المفيد إجراء دراسات ميدانية لتقدير التكلفة لوحدات الخدمات علي أساس ارتباط هذه الخدمات ببيئات محلية ذات نوعيات مختلفة. ومثل هذه الدراسات ضرورية لمعرفة إمكانيات التوسع في مجالات الخدمات في التخطيط القصير والبعيد المدي إلي جانب إمكانية إعادة توزيع التكلفة في صورة جديدة بين وحدات التكلفة في المشروع أو القطاع الواحد بما يضمن أفضل إنتاجية ممكنة. 
وكذلك الحال بالنسبة لحساب العائد الاقتصادي من مشروعات التنمية الاجتماعية, فإن من العسير قياسه بنفس الدقة التي يقاس بها العائد من عملية صناعية أو تجارية. وقد بذلت بعض المحاولات الجادة في الآونة الأخيرة لحساب العائد من مشروعات التنمية الاجتماعية, نذكر من بينها علي سبيل المثال محاولات حساب العائد من الإنفاق علي التعليم. فقد حاول بعض الباحثين في الولايات المتحدة حساب ذلك المعدل علي أساس قياس زيادة الدخول من أرباح الأفراد التي يفترض أنها نتيجة للتعليم, ثم تقدير القيمة الحالية لهذه الدخول. من ذلك مثلا ما قام به ( جاري بيكر Becker) حيث قاس فروق الدخل المراجعة إلي نفقات الحصول علي تعليم عال في الولايات المتحدة, فوجد أن معدل العائد بالنسبة للذكور البيض في المدن بلغ 12.5% في سنة 1940, 10% في سنة 1950. 
كذلك قام ( تيودر شولتز Schultz) بمحاولة لقياس الرصيد الكلي لرأس المال التعليمي في الولايات المتحدة عن المدة من سنة 1900 إلي سنة 1956 فقام بجمع كل أنواع الدخل المقدر أن يكسبه الطلاب المقيدون بالمدارس والكليات والجامعات, أي نفقات الفرص في التعليم, وكذلك نفقات سائر أنواع التعليم الرسمي, وخرج من ذلك بالأرقام التي تمثل مجموع الاستثمار السنوي في التربية في الولايات المتحدة عن المدة المذكورة, ووجد أن نسبة رصيد رأس المال التعليمي إلي رصيد رأس المال المادي قد ارتفعت من 22% في سنة 1900 إلي 42% في سنة 1957. 
وقد استخدمت تقديرات (شولتز) لحساب الأرباح الكلية المرتقبة لنفقات التعليم الثانوي والجامعي في الولايات المتحدة, وأسفرت عن متوسط عائد من التعليم الثانوي يتراوح بين 5%, 10% في الفترة الواقعية بين سنة 1900 وسنة 1950. 
كذلك استخدمت طريقة أخري مماثلة تتضمن قياس كمية التعليم في المراحل المختلفة مقدرة بالدولارات في الولايات المتحدة بالنسبة لمختلف فئات السن, وتبين منها مثلا أن قيمة دخل الفرد طيلة الحياة باعتباره رأس مال, عند سن الرابعة عشرة, وبعد إتمام ثماني سنوات من التعليم في المدرسة, يبلغ 25.380 دولارا بعد خصم الضرائب بواقع 6%, 33.466 دولارا بعد إتمام التعليم الثانوي, 41.432 بعد إتمام أربع سنوات أو أكثر من التعليم الجامعي. 
ويري (هاربيسون) و (مايرز) أن مقاييس العائد من التعليم تكتنفها عدة صعوبات ترتبط بافتراضات صريحة أو ضمنية, فالكسب في مختلف مراحل التعليم أو العمر لا يتوقف علي التعليم الرسمي وحده, وإنما يعكس أيضا أثر التدريب أثناء الخدمة والخبرة, وفروق القدرات الطبيعية, والوضع الاجتماعي ودخل الأسرة الذي يجعل من الممكن الحصول علي مزيد من التعليم. 
وغير ذلك من العوامل. ومن الصعوبات أيضا أن كل مرحلة من مراحل التعليم تؤدي إلي المرحلة التالية, ومن ثم فإن مقارنة الحاصلين علي التعليم الابتدائي بغير الحاصلين عليه قد تنقص من قيمة التعليم الابتدائي كخطوة إلي مراحل التعليم التالية. 
وثمة ملاحظة أخري هي أن معظم المحاولات التي بذلت تعتمد علي قياس المعدلات الخاصة للعائد علي الأفراد الذين يتلقون التعليم, ولا تقيس إلا بصورة غير مباشرة أثر التعليم علي إنتاج البلد, إذ تفترض أن فروق الكسب في اقتصاد السوق تعكس الفروق في الإنتاج. 
وليس ثمة شك في أن الجهود التي تبذل لقياس العائد من مشروعات التنمية الاجتماعية جهود بناءة. 
غير أن من الضروري الإشارة في الوقت ذاته إلي أن الفكرة القائلة بأن مشروعات التنمية الاجتماعية يمكن أن ينبغي تحليلها فقط في صورة اقتصادية تعتبر فكرة مضللة إذ أن من الخطأ أن نفترض أن الغرض الأساسي من هذه المشروعات هو زيادة إسهام الإنسان في خلق الخدمات والسلع الإنتاجية إلي أقصي حد ممكن, كما أنه يجافي الواقع أن نقيس العائد من هذه المشروعات بزيادة الدخل الكلي في النظام الاقتصادي أو بزيادة دخول الأفراد فقط. فمن المؤكد أنه لا ينبغي اتخاذ الزيادة في الإنتاج المقياس الوحيد لفعالية مشروعات التنمية الاجتماعية, ومع ذلك فإن رجال الاقتصاد يميلون إلي قياس التقدم بدلالة المعايير الاقتصادية وحدها. ومن ناحية أخري فإن من المغالطات المنطقية أن نقول بأن مشروعات التنمية الاجتماعية يجب أن تعتبر حقوقا إنسانية بغض النظر عن إسهامها في إنتاج السلع والخدمات النافعة, فالأسلوب الإنساني البحت في معالجة مشروعات التنمية الاجتماعية. 
شأنه شأن الأسلوب الاقتصادي المحدود, يشوه المعني الحقيقي لآمال الإنسان في المجتمعات الحديثة. ولذا ينبغي عند حساب العائد من مشروعات التنمية الاجتماعية المواءمة بين الاتجاهين الاقتصادي والإنساني للوصول إلي بيانات واقعية تعبر عما تسفر عنه برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية من آثار ونتائج. 
ومن الأمور الضرورية عند تقويم مشروعات التنمية الاجتماعية عدم الاقتصار علي المستوي الأول الذي يركز علي كل مشروع علي حده باعتباره وحدة في كل, وإنما ينبغي النظر إلي البرامج والمشروعات علي أساس التفاعلات القائمة 
بينها, وعلي أساس التأثيرات المتشابكة وغير المباشرة من توفير لإشباع الاحتياجات وهو ما يمثله المستوي الثاني الذي سبقت الإشارة إليه. ومن الضروري لتحقيق هذه الغاية محاولة إيجاد معيار موحد لمستوي المعيشة. 
ومن المحاولات الجادة في هذا المجال الدراسة التي قام بها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية في جنيف وذلك في محاولة لإيجاد معيار موحد لمستوي المعيشة, وقد أشار البحث إلي الخصائص اللازمة لهذا المعيار ومنها علي سبيل المثال: 
1- أن يكون المعيار شاملا لجميع الحاجات الإنسانية التي يمكن تحديدها في صورة كمية, وألا يغفل قدر الإمكان أي حاجة من الحاجات لجميع السكان. 
2- أن تدخل في هذا المعيار العناصر الممثلة لمختلف الحاجات بأوزان تمثل قيمتها في الإشباع الفردي والاجتماعي. 
3- أن يمثل العنصر مرة واحدة, بحيث لا يدخل مرة ثانية كجزء من عنصر آخر في مستوي المعيشة, فلا يصح مثلا أن ندخل في نفس الوقت معدل وفيات الأطفال من الناحية الصحية في الوقت الذي ندخل فيه كمية الغذاء ونوعه, حيث يتداخل العنصران في الدلالة. 
4- مراعاة البساطة والمرونة في تكوين المعيار مما يسهل إدخال عناصر جديدة فيه مع تطور الحاجات, ومع توفر الإحصاءات. 
5- اختيار مؤشرات إحصائية لتدل علي الجوانب التي يتألف منها كل عنصر من العناصر المختارة, والممثلة لإشباع الحاجات في كل مجال من مجالات المعيشة. 
6- أن يأخذ المعيار في الاعتبار الاختلاف في توزيع مستوي الإشباع, إذ أن الوصول إلي معيار يمثل المتوسط يخفي الاختلافات بين مختلف البيئات, أو بين سكان الريف وسكان الحضر. ومن هنا كان من الضروري أن يقترن بالمعيار الذي يمثل المتوسط معايير أخري تمثل الاختلاف بين الفئات الاجتماعية. 
وقد اقترحت الدراسة تقسيم الحاجات الإنسانية إلي ثلاثة أقسام هي الحاجات المادية وتتمثل في التغذية والمأوي والصحة, والحاجات الثقافية وتتمثل في التعليم والراحة والترويح والأمن, والحاجات العليا وتتمثل في عنصر واحد هو فائض الدخل. 
وهذه الدراسة تعتبر نموذجا أو نمطا لنوع التفكير الذي يستحقه هذا المجال, غير أننا نود أن نشير في هذا المجال إلي أن المقاييس التي تصلح في مجتمع كالمجتمع الأمريكي قد لا تصلح في مجتمعنا العربي, ذلك أن مفهوم الحاجة نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان, فذو الحاجة في مكان معين أو في فترة زمنية معينة قد لا يكون كذلك في مكان آخر أو في فترة زمنية أخري . ولذا فإن أمثال هذه المقاييس لا تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان, والباحثون الاجتماعيون في بلادنا مطالبون بوضع مقاييس علمية يمكن استخدامها في قياس مستوي المعيشة بحيث تتمشي مع ظروف مجتمعنا الراهنة وتتفق مع واقعنا العربي. 
فالرأي الأول يري أصحابه أن تتولي أجهزة التخطيط القيام بهذه المهمة للاعتبارات التالية : 
أجهزة التقويم: 
لتقويم برامج ومشروعات التنمية ينبغي وجود أجهزة فنية متخصصة تتولي القيام بهذا العمل. وتتشعب الآراء المتعلقة بنوعية هذه الأجهزة إلي ثلاثة: 
1- أن أجهزة التخطيط هي التي تخطط لعمليات التقويم باعتبار أنه عنصر من عناصر التخطيط ذاته, وبالتالي فهي الأقدر علي الإحاطة بمحتوي الخطة وأساليبها وأهدافها عن غيرها من الأجهزة الأخرى. 
2- أن عمليات التقويم تتطلب توفر الخبرة والمعرفة بأصول ووسائل وطرق البحث العلمي, وهذه الخبرات والمعارف تتوافر بدرجة أعلي في أجهزة التخطيط. 
3- ضمان الحياد النسبي في التقويم. 
4- تزويد أجهزة التخطيط بصفة دورية ومستمرة بواقع الميدان التطبيقي والربط المستمر بين مراحل وضع الخطة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها مما يجعل من الممكن الاستفادة بنتائج التقويم في تخطيط المشروعات التالية بصورة أكثر واقعية. 
5- تمكين أجهزة التخطيط من دراسة واختبار النظريات المستخدمة والتعرف علي مدي صدقها. 
والرأي الثاني يري أصحابه أن تتولي الأجهزة التنفيذية تقويم المشروعات التي تقوم بتنفيذها حيث إن ذلك من شأنه أن يشعر العاملين في الميدان بأنهم شركاء في تنفيذ ومتابعة وتقويم البرامج والمشروعات المختلفة, ويحفزهم علي التعاون الكامل مع أجهزة التخطيط, ويجعلهم حريصين علي تحقيق أهداف الخطة, عاملين علي تنفيذها علي الوجه الأكمل. 
والرأي الثالث يري أصحابه أن يقوم جهاز مستقل محايد بتقويم المشروعات بحيث تستعين الحكومات في تقويم برامجها بخبراء لا صلة لهم بتلك البرامج ضمانا للحياد والموضوعية. 
ومع وجاهة الحجج والأسانيد التي يذكرها أصحاب كل رأي من الآراء السابقة, فإن الاعتماد علي أجهزة التخطيط وحدها في تقويم مشروعات التنمية قد يوجد نوعا من الحساسية وعدم الثقة المتبادلة بين القائمين بالتخطيط والقائمين بالتنفيذ. فالعاملون في الميدان قد يتوهمون أن أجهزة التخطيط تسعي إلي الكشف عن أخطائهم, ولذا لا يعملون علي تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة. وهذا من شأنه أن يقلل من فعالية التقويم حيث إن التقويم الصحيح يتوقف أساسا علي دقة البيانات والمعلومات التي يقدمها العاملون في الميدان, وعلي موضوعية هذه البيانات, وعلي دقة ما يعدونه من تقارير. 
ثم إن الاعتماد علي الأجهزة التنفيذية وحدها قد يجعلها تبالغ في تقدير النتائج التي حققتها, بحيث يصبح حائلا دون مجابهة الواقع, وعاملا من عوامل عدم تحقيق التقويم لأهدافه الأصلية تحقيقا كاملا. 
ولذا فإن كثيرا من الدول تعمل في الوقت الحاضر علي الجمع بين أجهزة التخطيط والتنفيذ في تقويم المشروعات حيث إن ذلك من شأنه أن يشيع  مناخا ديمقراطيا يتسم بالمشاركة في تحديد الأهداف, وفي وضع الخطط, وفي تنفيذ الإجراءات, ومتابعة وتقويم المشروعات. وقد أخذت حكومة الهند بهذا الأسلوب بالإضافة إلي أنها تستعين بخبراء خارجيين من غير القائمين بتنفيذ خطة التنمية وضمانا لصدق التقويم وموضوعيته. ولتقويم مشروعات التنمية الاجتماعية يمكن اتباع مجموعة من الخطوات نذكرها فيما يلي: 
1- تحديد أهداف المشروع أو البرنامج 
2- تحديد أهداف التقويم 
3- تحديد محكات التقويم 
4- تحديد المناهج المستخدمة 
5- اختيار الأدوات المناسبة 
6- جمع البيانات 
7- استخلاص النتائج 
1- تحديد أهداف المشروع أو البرنامج: 
لكل مشروع أو برنامج أهداف محددة يسعي إلي تحقيقها. ومن الضروري أن يلتزم القائمون بالتقويم بما تحدد للمشروع من أهداف وغايات. وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات التقويم حيث إنها تؤثر في جميع الخطوات التي تليها, فهي التي تحدد للقائمين بالتقويم نوع البيانات المطلوبة, وطبيعة  المناهج والأدوات اللازمة لجمع تلك البيانات, وكذلك نوع النتائج والتفسيرات التي يرتجي الوصول إليها. 
2- تحديد أهداف التقويم: 
بعد تحديد أهداف المشروع ينبغي تحديد أهداف التقويم: هل يكون تقويما شاملا أم يقتصر علي نقط معينة, ويتوقف ذلك علي إمكانيات الباحث المادية والعلمية. ومن المهم أيضا أن يحدد الباحث المراحل الزمنية للتقويم, وغالبا ما يستعين الباحث بالمسح القبلي والبعدي في جمع البيانات المطلوبة. فعن طريق المسح القبلي يمكن تسجيل مختلف جوانب الموقف الاجتماعي قبل البدء في تنفيذ المشروع, وعن طريق المسح البعدي يمكن تحديد نوع التغير الذي يمكن أن يكون قد حدث نتيجة لتنفيذ المشروع, ومعرفة مقدار ذلك التغير. 
3- تحديد محكات التقويم: 
في شتي عمليات التقويم يتم قياس متغيرات متعددة معنوية ومادية, وللقياس أبعاد, ولكل هذه الأبعاد أدوات للقياس. وفي الوقت الذي يسهل فيه قياس المتغيرات المادية الملموسة..... 
نجد أن من الصعب قياس المتغيرات المعنوية حيث إنها تعبر عن أشياء مجردة ليس لها وجود مادي ملموس. ولذا فإن من الضروري تحديد المحكات التي تستخدم في التقويم والاستعانة بالتعريفات الإجرائية في تحديد المفاهيم والمتغيرات الاجتماعية حتي يمكن إخضاعها للقياس الموضوعي بقدر الإمكان. 
4- تحديد المناهج المستخدمة: 
يستخدم القائمون بالتقويم مجموعة من المناهج من بينها المسح الاجتماعي ودراسة الحالة والمنهج التجريبي. ويفيد المسح الاجتماعي في جمع البيانات عن المجتمع قبل وأثناء وبعد تنفيذ البرامج والمشروعات. أما البيانات الأولي فتجمع في المسح القبلي, بينما تجمع الثانية والثالثة في المسح الدوري والبعدي. وقد يكون المسح عاما يعالج عدة أوجه من الحياة الاجتماعية كالجوانب التعليمية والصحية والدينية والترويحية, أو خاصا بناحية واحدة كمشروعات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو الترويح. 
ويستخدم منهج دراسة الحالة حينما يريد الباحث أن يتعمق في دراسة وحدة معينة كقرية أو جمعية تعاونية أو مستشفيي أو مدرسة دون أن يكتفي بالوصف الخارجي أو الظاهري للوحدة المدروسة. 
ويستخدم المنهج التجريبي في عمليات التقويم إذا أراد الباحث أن يتعرف علي تأثير أحد البرامج أو المشروعات في المجتمع, فيختار مجتمعين يعرض أحدهما للمشروع دون الآخر, ثم يقوم بجمع البيانات عن المجتمعين قبل البرنامج وبعد إتمام تنفيذه ويقارن بعد ذلك بين النتائج. 
5- اختيار الأدوات المناسبة: 
نظرا لتنوع موضوعات التقويم فإن أدواته تتنوع تبعا لذلك. ويتوقف اختيار الباحث للأداة أو الأدوات اللازمة لجمع البيانات علي عوامل كثيرة فبعض أدوات البحث تصلح في بعض المواقف عنها في غيرها.... 
فمثلا يفضل بشكل عام استخدام المقابلة والاستبيان عندما يكون نوع المعلومات اللازمة له اتصال وثيق بعقائد الأفراد أو بشعورهم أو باتجاهاتهم نحو موضوع معين. وتفضل الملاحظة المباشرة عند جمع معلومات تتصل بسلوك الأفراد الفعلي في بعض المواقف الواقعية في الحياة بحيث يمكن ملاحظتها دون عناء كبير أو التي يمكن تكرارها بدون جهد. وتفيد الاختبارات السوسيومترية في دراسة أنواع معينة من السلوك الاجتماعي, كما تفيد الوثائق والسجلات في إعطائنا المعلومات اللازمة عما تم تنفيذه فعلا. وقد يؤثر موقف الأفراد من البحث في تفضيل وسيلة علي أخري. ففي بعض الأحيان يبدي الأفراد نوعا من المقاومة, ويرفضون الإجابة علي الأسئلة, وفي هذه الحالة يتعين استخدام الملاحظة في جمع البيانات. 
وقد يعتمد القائم بالتقويم علي أداة واحدة لجمع البيانات, وقد يعتمد علي أكثر من أداة أو وسيلة, فيجمع بين طريقتين أو أكثر من طرق جمع البيانات. ومن المهم قبل اختيار أي أداة أن يتحقق القائم بالتقويم من أنه اختار الأداة الملائمة فعلا لجمع البيانات المطلوبة. 
6- جمع البيانات: 
بعد تحديد المنهج الذي يتبع في عملية التقويم, والأداة أو الأدوات التي تجمع بواسطتها البيانات, ينبغي أن يقوم القائم بالتقويم بجمع البيانات المطلوبة, ثم يراجعها أولا بأول, وبعد ذلك يشرع في تفريغها وتصنيفها وجدولتها تمهيدا لتحليلها واستخلاص النتائج منها. 
7- استخلاص النتائج: بعد جدولة البيانات ينبغي تحليلها إحصائيا لإعطاء صورة وصفية دقيقة للبيانات التي أمكن الحصول عليها, ولتحديد الدرجة التي يمكن أن تعمم بها النتائج. 
وبعد الانتهاء من التحليل الإحصائي ينبغي أن يفسر القائم بالتقويم النتائج التي حصل عليها حتي يستطيع أن يكشف عن العلاقة بين المتغيرات المختلفة. 
ومن المشكلات التي تواجه القائم بعملية التقويم صعوبة التحقق من صدق العلاقات بين الأسباب والنتائج أي إثبات أن التغيرات الحادثة مرتبطة بالمشروع أو هي نتيجة له. ويسهل إثبات ذلك باستخدام مجتمعين أحدهما تعرض للمشروع والآخر لم يتعرض له, ثم يقوم بجمع البيانات عن المجتمعين قبل تنفيذ المشروع وبعد إتمام تنفيذه, ثم يقوم بالمقارنة بينهما, فإذا وجد أن التغيرات الحادثة في المجتمع الذي نفذ فيه المشروع تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي طرأت علي المجتمع الذي لم يتعرض للمشروع, أمكن للقائم بالتقويم أن يستدل علي وجود صلة بين التغيرات التي حدثت وبين تنفيذ المشروع. 
صعوبات التقويم 
تواجه القائمين بالتقويم عدة صعوبات نذكر أهمها فيما يلي: 
1- يري بعض العاملين في الحقل الاجتماعي أن الوقت المطلوب للتقويم يضيع عبثا, كما أنه يكلف الكثير, وأن من الممكن تطوير البرامج والمشروعات بدون حاجة إلي الانتظار الطويل حتي تتم إجراءات التقويم. 
وهذه الحجة قد تصدق بالنسبة لبعض المواقف الطارئة في مجال العمل اليومي, ولكنها لا تصدق بالنسبة لبرامج الخطة ومشروعاتها, حيث إنها تحتاج إلي دقة في التخطيط والتنفيذ, كما تحتاج إلي دوام المتابعة والتقويم. وهذه الصعوبة يمكن التغلب عليها بزيادة الوعي التخطيطي في المجتمعات النامية. 
2- حينما تقوم أجهزة التخطيط وحدها تقوم برامج ومشروعات الخطة فإن العاملين في الميدان كثيرا ما يتوهمون أن أجهزة التخطيط تسعي إلي الكشف عن الانحرافات والأخطاء التي يقعون فيها, ولذا يحجمون عن تقديم المعلومات والبيانات الصحيحة. 
وقد سبقت الإشارة إلي أن هذه الصعوبة يمكن التغلب عليها بإشراك أجهزة التخطيط والتنفيذ في تقويم المشروعات المختلفة  تأكيدا للمبدأ الديمقراطي في العمل الاجتماعي, وإشعارا للعاملين في الميدان بالأمن والطمأنينة. 
3- وجود كثير من الثغرات في الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية. فالبيانات الإحصائية قد تكون ناقصة أو مدونة بصفة إجمالية, كما أن معاني المصطلحات قد لا تكون واحدة في الإحصاءات المختلفة مما يجعل من الصعوبة بمكان استخدام البيانات الإحصائية بطريقة سهلة ميسرة. وقد لا تكون الوسائل التي اتبعت في جمع البيانات الإحصائية غير صحيحة ولا تكون معبرة تعبيرا دقيقا عن الواقع. 
وقد سبقت الإشارة إلي أن الخبرات العلمية تشير إلي أن هذه الشكوى عامة تشترك فيها كثير من المجتمعات مع تفاوت في الدرجة, غير أن هذه الخبرات لا تبرر المغالاة في الاهتمام بهذا الاعتراض لاسيما وأن الإحصائيات الاجتماعية هي المادة الخام التي يمكن الاعتماد عليها. وعلي ذلك فليس أمام الباحثين إلا أن يتقبلوا هذه الحقيقة ويحاولوا التغلب علي بعض آثارها السيئة مع التواضع فيما يولونه من ثقة في الاستنتاجات التي يرتبونها علي تحليل هذه الإحصائيات خاصة وأن الإحصائيات ذات الدقة التامة مثل أعلي يندر أن يتحقق وبخاصة فيما يتعلق بجوانب الحياة الاجتماعية. 
4- يهدف التقويم إلي دراسة ما حققته البرامج والمشروعات المختلفة من أهداف وغايات, والكشف عن حقيقة التغيرات التي حدثت في الجوانب المادية والمعنوية, غير أن الجوانب المعنوية لا تقاس بنفس الدقة التي تقاس بها الجوانب المادية حيث إنها تعبر عن أشياء مجردة ليس لها وجود مادي محسوس, 
ثم إن قياس المدخلات والمخرجات أو التكلفة والعائد بالنسبة لمشروعات التنمية الاجتماعية عملية عسيرة, ولا يمكن حسابها بنفس الدقة التي تقاس بها مشروعات التنمية الاقتصادية. 
غير أنه بتقدم العلوم الاجتماعية سيصبح من المستطاع إخضاع مختلف الجوانب المادية والمعنوية للقياس الدقيق. وقد أمكن في الوقت الحالي التغلب علي كثير من الصعوبات المتصلة بالقياس وذلك بتطبيق المناهج الإحصائية واستخدام النماذج الرياضية في الدراسات الاجتماعية وفي مجالات العمل الاجتماعي. كما أن البحث الاجتماعي – في الوقت الحاضر- يسعي إلي الوصول إلي تحديد دقيق لمسائل النمو الكمي والكيفي والفاعلية والكفاية وغيرها من المسائل المرتبطة باقتصاديات التنمية الاجتماعية. 
5- لا تعني وجود نتيجة معينة أنها تنتج عن المشروع أو البرنامج الذي يتم تطبيقه, فقد تكون هناك متغيرات أخري تؤدي إلي ظهور هذه النتيجة, بالإضافة إلي أن هناك تأثيرات متبادلة بين مشروعات التنمية الاجتماعية ومشروعات التنمية الاقتصادية. فالمشروعات الاجتماعية تتولد عنها بالضرورة نتائج اقتصادية تتمثل في ارتفاع معدلات الكفاية الإنتاجية نتيجة لزيادة الاهتمام بالعنصر البشري, ومشروعات التنمية الاقتصادية تتولد عنها بالضرورة نتائج اجتماعية حيث إنها تستهدف في النهاية رفع مستويات المعيشة, وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. ومن هنا يجد القائمون بالتقويم صعوبات كبيرة في إرجاع النتائج والآثار المترتبة علي عمليات التنمية إلي المشروعات الاجتماعية وحدها, أو إلي المشروعات الاقتصادية فحسب, أو إلي الاثنين معا. 
ومع التسليم بوجاهة هذا الاعتراض فإن من الممكن عن طريق تقدم العلم الاجتماعي, والارتقاء بمناهج البحث وأدواته إقامة التحليل والتفسير في مجال التقويم علي أساس علمي سليم. 
الموضوع الثالث 
دور التخطيط في عملية التنمية الاجتماعية
أشرنا في الفصول السابقة إلي أن التنمية الاجتماعية عبارة عن عمليات تغيير اجتماعي تلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه, وأنها تسعي إلي إقامة بناء اجتماعي جديد يمكن عن طريقه إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد, وقلنا إن المدخل التقليدي لتحديد الحاجات الاجتماعية للأفراد هو النظر إليها من وجهة نظر فردية محضة, فهناك الاحتياجات البيولوجية, والاقتصادية, والنفسية, والاجتماعية. غير أن وجهة نظرنا في تحديد الاحتياجات الاجتماعية هي النظر إليها من خلال المجتمع لا من خلال الفرد, فعن طريق إشباع الاحتياجات المجتمعية يمكن الوفاء باحتياجات الأفراد والجماعات, ولتحديد الاحتياجات المجتمعية يمكن الرجوع إلي النظم الاجتماعية التي تقوم في المجتمع. فكل نظام اجتماعي يقوم أساسا حول إشباع حاجة أو مجموعة من الحاجات الأساسية للإنسان. 
ووفقا للتحليل الذي قدمناه للحاجات التي تشبعها النظم الاجتماعية اتضح أن الحاجات التي تتركز حولها النظم الاجتماعية هي الحاجة إلي العمل والتملك والانتاج والتوزيع والاستهلاك, وحاجة الإنسان إلي العيش في مناخ أسري تتوفر فيه العلاقات الأولية الطبية, ويسود فيه الحب والفهم المتبادل, وحاجة الإنسان إلي الاعتقاد بوجود قوة عليا تمنحه الطمأنينة والأمان, وحاجة الإنسان إلي الحماية الاجتماعية وضمان حقوقه الأساسية دون أن يعتدي عليها إنسان آخر, وحاجته إلي التعبير عن رأيه والمشاركة في المسائل السياسية التي تهمه, وحاجة الإنسان إلي التعليم والاندماج في الجماعات التي تحيا فيها متفهما لأساليبها وأنظمتها ومتكيفا مع ما تحدده من معايير, وحاجة الإنسان إلي الاستمتاع بصحته وتجديد حيويته ونشاطه والترويح عن نفسه, وحاجة الإنسان للامتثال للمعايير الخلقية في ظل إطار قيمي يحدده المجتمع, وحاجة الإنسان إلي الابتكار والخلق والابداع, وحاجة الفئات الخاصة في المجتمع إلي نوع خاص من الرعاية يكفل لها العيش في توافق وانسجام مع المجتمع. 
ووفقا للتقسيم السابق فإن التنمية الاجتماعية تتعامل مع كافة احتياجات الإنسان فيما عدا الاحتياجات الاقتصادية ويختص بها قطاع عريض يعرف بقطاع الخدمات. وقد جري العرف علي تقسيم هذا القطاع العريض إلي قطاعات جزئية. فالأمم المتحدة مثلا تقوم بتجزئته إلي قطاعات أربعة هي: التعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي, كما تقوم الهند بتجزئته إلي سبعة قطاعات هي: التعليم, والصحة, والإسكان, ورعاية العمال, والنهوض بالطبقات الفقيرة, والرعاية الاجتماعية, ومنع المشروبات الكحولية والمخدرات, وتأهيل الأشخاص المعوقين. كما تقوم كل دولة في العالم بتجزئته إلي قطاعات بعدد وزارات الخدمات التي تعمل علي وضع برامج التنمية الاجتماعية موضع التنفيذ. 
وكثيرا ما توضع تصنيفات لقطاعات التنمية الاجتماعية دون مراعاة للأساس التصنيفي الذي تقوم عليه. كأن يشتمل التصنيف الواحد علي التعليم ورعاية الشباب وتنمية المجتمع المحلي, علما بأن كلا منها يقوم علي أساس تصنيفي مختلف. 
وفي رأينا أن تصنيف الخدمات يمكن أن يتم وفقا للأسس التالية: 
أ- من حيث نوعية الخدمات: ويشتمل هذا النوع علي خدمات تتعلق بالتعليم, والصحة, والإسكان, والترويح, والأمن, والعدالة, والتربية الدينية, والثقافة, والتربية الجمالية, والرعاية الاجتماعية. 
ب- من حيث المجال الجغرافي: ويشتمل علي خدمات تتعلق بتنمية المجتمعات الصحراوية, والريفية, والحضرية غير الصناعية, والحضرية الصناعية. 
ج- من حيث الفئات العمرية: ويشتمل علي خدمات تتعلق بالطفولة والشباب, والكهول, والشيوخ. 
ولا ريب في أن التصنيف الأول هو أكثر التصنيفات عمومية وانتشارا حيث إن الخدمات التعليمية أو الدينية أو الصحية أو غيرها من أنواع الخدمات يمكن أن تقدم في البيئات الجغرافية المتنوعة, ولمختلف الأعمار. 
ونحاول في الفصلين التاليين أن نعرض لبعض قطاعات التنمية الاجتماعية وفقا لنوعية الخدمات المقدمة. 
الموضوع الخامس 
علم الاجتماع ودراسة التنظيم
أولا نشأة علم اجتماع الستنظيم: 
الواقع أن علم اجتماع التنظيم Sociology Organization  قد ارتبط في نشأته ارتباطا وثيقا بعلم الاجتماع الصناعي. ففي عام 1944 استكمل (إلتون مايو) E.Mayo وزملاؤه دراساتهم التي قاموا بإجرائها في عدة تنظيمات صناعية وهي: مصنع النسيج بالقرب من فيلا دلفيا, ومصانع الطائرات في جنوب كاليفورنيا, ومصنع المعادن, ومصانع (هاوثورن) Hawthorne لإنتاج معدات التليفونات التابعة لشركة (ويسترن إلكتريك) Western Electric Co.. الموجودة في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة. 
وبعد استكمال هذه الدراسات السالفة الذكر, بدأ العلماء في تطبيق نتائج دراساتهم داخل تنظيمات العمل المختلفة. وقد اتسعت مجالات البحوث لتشمل دراسة المجالات التجارية, والمستشفيات, والنقابات, والمصالح الحكومية, والسجون, والمكتبات العامة, والمناجم, وغير ذلك من تنظيمات العمل المختلفة. 
ثانيا: علاقة علم اجتماع التنظيم ببعض ميادين علم الاجتماع: 
أصبح من المألوف أن يدرج ضمن دراسات علم اجتماع التنظيم بعض الدراسات التي تنتمي إلي بعض ميادين الدراسة في علم الاجتماع مثل علم الاجتماع الصناعي, وعلم الاجتماع المهني, وكافة الدراسات التي تتناول تنظيمات سياسية أو ثقافية أو إدارية. ويحاول هذا الميدان أن يوسع من الأطر التصورية المستخدمة فيه من خلال الالتقاء بين علوم الاقتصاد, والسياسة, وعلم النفس, والادارة. أي أن هذا الميدان يحاول تطوير ما يسمي بمدخل العلم الاجتماعي. 
وعلي الرغم من أن ميدان علم اجتماع التنظيم يعتبر من الميادين المستقلة نسبيا في علم الاجتماع إلا أن هناك درجة من التقارب والاعتماد المتبادل بين هذا الميدان وغيره من ميادين الدراسة في علم الاجتماع, وخاصة ميداني علم الاجتماع الصناعي وعلم الاجتماع المهني. 
وقد أدي هذا التقارب إلي أن قامت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع بوضع هذه الميادين الثلاثة وثيقة الصلة بعضها ببعض تحت عنوان(العمل والتنظيمات), كما نجد أن هناك اتجاها قويا بأن تضم هذه الميادين الثلاثة تحت عنوان علم اجتماع التنظيم. 
ولا شك أن هناك تداخلا واضحا بين ميداني علم الاجتماع الصناعي وعلم اجتماع التنظيم. ويبدو هذا التداخل من خلال بعض التعريفات التي وضعها العلماء لعلم الاجتماع الصناعي, وعلي سبيل المثال نجد (سميث) J.H.Smithيعرف علم الاجتماع الصناعي. بأنه دراسة العلاقات الاجتماعية داخل المصانع والمنظمات إلي جانب دراسة التأثير المتبادل بينها وبين المجتمع المحلي. ونلاحظ أن هذا التعريف يجعل ميدان علم الاجتماع الصناعي أكثر شمولا واتساعا, بحيث يشمل دراسة العلاقات الاجتماعية داخل جميع التنظيمات الصناعية وغير الصناعية. كما يري بعض العلماء - مثل (اتزيوني)A.Etzioni - أنه يمكن اعتبار علم الاجتماع الصناعي فرعا من علم اجتماع التنظيم, وذلك علي اعتبار أن النظرية التنظيمية علي درجة عالية من النمو والتكامل بحيث تصلح كموجه للبحوث التي تجري علي التنظيمات الصناعية. 
وعلي الرغم من صعوبة الفصل بين ميداني علم اجتماع التنظيم وعلم الاجتماع الصناعي, يري العالمان (ملير) D.C.Millerو(فورم) W.H.Form أن علماء اجتماع التنظيم كانوا يوجهون أكثر اهتمامهم نحو دراسة بعض أنماط من التنظيمات مثل المصانع, والبنوك, والتنظيمات التي تحقق منفعة عامة. ومن الناحية التاريخية, نجد أن علماء الاجتماع الصناعي كانوا يهتمون بدراسة الأبنية الداخلية لتنظيمات العمل والعمليات الاجتماعية التي تحدث في هذه الأبنية بينما نجد علماء اجتماع التنظيم يهتمون بإجراء الدراسة المقارنة للتنظيمات الرسمية, وذلك بهدف التعرف علي مدي التشابه أو الاختلاف بين مختلف أنماط تنظيمات العمل. إلا أنه لا يزال هناك خلاف حول مدي قدرة المداخل النظرية المختلفة في دراسة التنظيم علي تقديم إطار يصلح للتحليل التنظيمي المقارن يشمل تنظيمات العمل وغيرها. 
وكذلك نجد أن هناك درجة من التقارب والاعتماد المتبادل بين علم اجتماع التنظيم وعلم الاجتماع المهنيOccupational Sociology مما جعل الجمعية الامريكية لعلم الاجتماع The American Sociological Associationتخصص قسما مستقلا للتنظيمات والمهن. وقد يكون هذا التداخل ناجما عن أن علم الاجتماع المهني يشكل كما يري العالمان (نوسو)S.Nose و(فورم)W.H.Form مجالا فرعيا مستقلا داخل علم الاجتماع الصناعي. ويهتم علم الاجتماع المهني بدراسة خمسة موضوعات أساسية هي: دراسة المهن الفردية, ودراسة البناء المهني, ودراسة العلاقة بين العمل وبين بعض الظواهر الاجتماعية مثل وقت الفراغ والتقاعد والبطالة, وأخيرا دراسة إحدى المهن لإلقاء الضوء علي إحدى مشكلات المجتمع. 
وعلي الرغم من هذا الارتباط الواضح بين علم الاجتماع المهني وبين علم الاجتماع الصناعي إلا أنه يمكن النظر إلي ميدان علم الاجتماع المهني علي اعتبار أنه يمثل ميدانا مستقلا عن البحث في علم الاجتماع الصناعي. ويتحدد محور اهتمام علم الاجتماع المهني بدراسة العمل كظاهرة اجتماعية تنتشر في كافة المجتمعات الإنسانية البسيطة والمركبة, ولا يقتصر علي دراسة العمل في المجتمع الصناعي فقط .ذلك أن علم الاجتماع المهني يهتم بدراسة عدد كبير من المهن التي لا يتضمنها المجال الصناعي مثل مهنة الأطباء والمدرسين وعمال الزراعة. 
كما يرتبط علم الاجتماع المهني بدراسات علم اجتماع التنظيم, حيث تتجسد تنظيمات العمل في شكل التنظيمات البيروقراطية التي أصبحت من أهم موضوعات الدراسة في علم اجتماع التنظيم. 
إلا أن تركيز عالم الاجتماع المهني يتحدد في النظر إلي الأدوار المهنية داخل التنظيمات الاجتماعية كوحدات ترتبط بالنسق الاجتماعي العام. 
ويتهم عالم اجتماع التنظيم بالأسلوب الذي تترابط به المهن بهدف وضع إطار الهيكل التنظيمي للبناء الاجتماعي والعمل علي تحقيق التكيف بين الأهداف المتغيرة وظواهر الصراع التي قد تنشأ خلال مرحلة التكيف للأوضاع الجديدة. 
وفي ضوء ما سبق, يمكن القول بأنه يمكن اعتبار علم اجتماع التنظيم أحد الميادين المستقلة نسبيا في علم الاجتماع, وذلك علي الرغم من وجود الارتباط الواضح والاعتماد المتبادل بين هذا الميدان وبين غيره من ميادين الدراسة في علم الاجتماع, وخاصة ميداني علم الاجتماع الصناعي وعلم الاجتماع المهني. 
ثالثا: مفهوم التنظيم: 
علي الرغم من أن العالم الأمريكي (تشارلز كولي)(C.Cooley) كان أول من استخدم مفهوم الجماعة الأولية Primary group في كتابه عن (التنظيم الاجتماعي)Social Organization الذي أصدره عام 1909 إلا أن (كولي) لم يقم بصياغة مفهوم الجماعة الثانويةSecondary group وقد ذكر القليل حول هذا المفهوم. ومن ثم قام علماء الاجتماع بصياغة مفهومات أخري تناسب طبيعة الجماعة الثانوية , منها مفهوم التنظيم Organization والبيروقراطية Bureaucracy . 
وقد تختلف مسميات التنظيم, لكن جوهرها واحد لا يتغير, فقد يستخدم البعض مصطلح(البيروقراطية) للإشارة إلي المعني الذي يقصد بمصطلح (التنظيم) , وقد يميل البعض الآخر إلي استخدام مصطلحات مثل (المؤسسة ) أو (المنظمة) , ولكنها تشير أيضا إلي المعني الذي يتضمنه مصطلحا (التنظيم) و (البيروقراطية). 
وقد تشير كثرة المسميات والمصطلحات التي تستخدم للتعبير عن مفهوم التنظيم , إلي غلبة الطابع التنظيمي الذي يعد من أبرز سمات العصر الحديث , حتي ليخيل إلي المرء أن هذا العصر قد أصبح عصر التنظيمات. 
ونجد أن هناك تعريفات متعددة لمفهوم التنظيم. وفي هذا الصدد, يعرف (أميتاي إتزيوني)A.Etzioni التنظيم بأنه (وحدة اجتماعية يتم انشاؤها من أجل تحقيق هدف معين). ويري (إتزيوني) أن التنظيم عندما ينشأ تكون له أهداف واحتياجات تتعارض أحيانا مع أهداف واحتياجات أعضاء هذا التنظيم. 
ويتشابه التعريف السابق مع تعريف (تالكوت بارسونز) T.Parsons للتنظيمات علي اعتبار أنها (وحدات اجتماعية تقام وفقا لنموذج بنائي معين لكي تحقق أهدافا محددة) 
وقد انطلق (بارسونز) من تصور التنظيم بوصفه نسقا اجتماعيا يتألف من أنساق فرعية مختلفة كالجماعات والأقسام والإدارات, وأن هذا التنظيم يعد بدوره نسقا فرعيا يدخل في أطار نسق اجتماعي أكبر وأشمل كالمجتمع. علي أن (بارسونز) لا يذهب إلي حد المطابقة بين التنظيم والمجتمع, فلقد أوضح أن التنظيمات تتميز بأنها وحدات اجتماعية لديها أهداف محددة وواضحة نسبيا تسعي إلي تحقيقها, وأن تحقيق هذا الأهداف يفرض وجود اجراءات تنظيمية تضمن تحقيق هذه الأهداف. أي أن وضوح الأهداف وتوافر الإجراءات يمنحان التنظيم طابعا يميزه إلي حد ما عن المجتمع, ويتشابه تعريف كل من (إتزيوني) و (بارسونز) للتنظيم مع تعريف (ميتشل ريد) للتنظيمات علي اعتبار أنها(وحدات اجتماعية يتم توجيهها نحو تحقيق أهداف جمعية أو إشباع حاجات نظامية لأعضاء المجتمع أو البيئة). 
كما تتشابه هذه التعريفات السابقة لمفهوم التنظيم مع تعريف (روبرت فورد) وزملائه للتنظيم علي اعتبار أنه(جماعة من الناس يتصلون ببعضهم البعض من أجل تحقيق هدف معين). ويري (فورد ) وزملاؤه أن مثل هذا التعريف يثير ثلاثة تساؤلات هامة, هي: من هي الجماعة الإنسانية التي تشكل التنظيم؟ وكيف ولماذا اتصل أعضاء هذه الجماعة ببعضهم البعض؟ وما الهدف الذي يرغبون في تحقيقه؟ ويعتقد (قورد) وزملاؤه أن الإجابة علي هذه التساؤلات الثلاثة تكشف عن أهم العناصر الذي يتضمنها التنظيم. 
ويميز (زاندن)W.V.Zanden بين التنظيمات الرسمية وبين غيرها من أنماط الجماعات الاجتماعية علي أساس أن التنظيمات الرسمية هي نمط من أنماط الجماعات الاجتماعية يتميز أعضاؤها بالوعي أو الشعور بالنوع, أي شعور الأفراد بأن هناك آخرين يشتركون معهم في بعض الصفات أو الخصائص, كما يتميز بوجود العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. 
بمعني وجود تأثيرات متبادلة بين أعضاء التنظيم تشمل المشاعر والاتجاهات والأفعال. بالإضافة إلي تركز الأفراد حول هدف معين, إذ تظهر التنظيمات الرسمية عندما ينشئ الأفراد عن عمد وحدة اجتماعية لتحقيق أهداف محددة., ومن أمثلة هذه التنظيمات الرسمية المصانع, والبنوك, والمصالح الحكومية, والجامعات, والمستشفيات, والمكتبات العامة, والتنظيمات العسكرية والسجون. 
أما الجماعات الاجتماعية, فهي جماعات يتميز أعضاؤها بالوعي أو الشعور بالنوع, مع وجود تفاعل اجتماعي بين الأعضاء. إلا أن هؤلاء الأغضاء لا يتركزون حول هدف معين. ومن أمثلة هذه الجماعات الاجتماعية جماعات اللعب, والصداقة, والقرابة, وجماعات الجوار, والزمر الاجتماعية. 
ويتضح مما ذهب إليه (زاندن) أن التركز حول هدف معين هو العامل الأساسي الذي يميز بين الجماعة الاجتماعية والتنظيم الرسمي, بمعني أنه قد تتحول الجماعة الاجتماعية إلي تنظيم رسمي إذا تركز أعضاء الجماعة حول هدف معين, ونظموا أنفسهم بطريقة مقصودة لتحقيق هذا الهدف. كما يتضح أن كل تنظيم رسمي يعتبر بمثابة جماعة اجتماعية,’ إلا أن العكس غير صحيح. 
ونجد أن أهم ما يميز التنظيمات اعتمادها علي التقسيم الدقيق للعمل, والقوة, وتحديد مسئوليات الاتصال, ووجود مركز أو أكثر من مراكز القوة يتولى مهمة مراقبة أعمال التنظيم وتوجيهه نحو تحقيق أهدافه, وضمان الحركة داخل بناء التنظيم, وذلك من خلال تغيير مراكز الأعضاء, وانضمام أعضاء جدد تتوافر فيهم صفات وخصائص من أهمها التخصص والخبرة الفنية. 
رابعا: تنميط التنظيمات: 
يقصد بالتنميط Typology, التصنيف وفقا لمعيار أو مجموعة من المعايير. وقد يستخدم هذا المنهج في تصنيف العناصر الثقافية, أو الجماعات الإنسانية, أو المجتمعات المحلية. 
وترجع أهمية تنميط التنظيمات إلي أنها علي تحليل التنظيم وتوجيه الدراسة المقارنة للتنظيمات, تلك الدراسة التي تساعد علي التعرف علي أوجه التماثل أو الاختلاف بين التنظيمات التي يتم المقارنة بينها, بالإضافة إلي التعرف علي العوامل المؤدية إلي هذا التماثل أو الاختلاف. وتعتبر هذه الدراسة بمثابة الأساس الذي ينهض عليه صياغة التعميمات العملية, ونمو نظرية التنظيم. 
وقد حاول بعض العلماء تصنيف التنظيمات علي أساس بعض المعايير أو المحكات المختلفة مثل: حجم التنظيمات, وأهدافها, ووظائف التنظيمات, والتكنولوجيا وبناء التنظيم. 
والمستفيد الأول من أنشطة التنظيم, ودرجة القوة والضبط التنظيمي, وأسباب الانتماء إلي التنظيم, أو علي أساس علاقات الامتثال Compliance relations . 
كما ميز(سلفرمان) D.Silverman بين ثلاثة أنواع من التنميطات: أولها يقوم علي أساس مدخلات البيئة Environment-Input Typologies, وهي التنميطات التي توضح تأثير البيئة علي التنظيم, ويقوم الثاني علي أساس مخرجات البيئة Environment- Output Typologies, وهي التنميطات التي توضح تأثير التنظيم علي البيئة, أما النوع الثالث, فيقوم علي أساس العوامل التنظيمية الداخلية. 
وسوف نعرض فيما يلي لأربعة أنواع من التنميطات التي تم اختيارها علي أساس أهميتها وفائدتها بالنسبة لتحليل التنظيمات وإجراء الدراسات المقارنة. فقد حاولت هذه التنميطات الوصول إلي تعميمات تتعلق بجميع التنظيمات, وساعدت علي فهم كافة التنظيمات عن طريق تصنيفها. 
(أ)تنميط التنظيمات علي أساس علاقات الامتثال: 
وفي هذا الصدد, نجد أن (إتزيوني)A.Etzioni  قد وضع نموذجا لتنميط التنظيمات لتنميط التنظيمات علي أساس علاقات الامتثالCompliance أي علي أساس الطريقة التي يتصرف بها أعضاء المستوي التنظيمي الأدنى في مواجهة السلطة داخل التنظيم. 
وفي هذا الصدد, نجد أن (إتزيوني)A.Etzioni قد وضع نموذجا لتنميط التنظيمات لتنميط التنظيمات علي أساس علاقات الامتثالCompliance أي علي أساس الطريقة التي يتصرف بها أعضاء المستوي التنظيمي الأدنى في مواجهة السلطة داخل التنظيم. 
ويري إتزيوني أن هناك ثلاثة أنماط من السلطة يقابلها ثلاثة أنماط من الامتثال, فهناك نمط السلطة القهرية الذي يستخدم العقاب البدني ويقابله نمط الامتثال الاغترابى . 
وهناك نمط السلطة الذي يستخدم المكافآت ويقابله نمط الامتثال الحسابي أو النفعي, وأخيرا هناك نمط السلطة الذي يستخدم الإقناع والمكافآت الرمزية ويقابله نمط الامتثال الأخلاقي. وهذه الأشكال الثلاثة من علاقات الامتثال هي الأشكال الشائعة التي يتكرر حدوثها من الناحية العلمية بالنسبة لغيرها من علاقات الامتثال. 
وفي ضوء ما سبق, قام(إتزيوني) بتصنيف التنظيمات حسب علاقات الامتثال إلي ثلاثة أنماط علي النحو التالي:- 
1-التنظيمات القهرية أو الملزمة Coercive organizations : وهي تلك التنظيمات التي تفرض العضوية فيها علي الأفراد بالقوة, ومن أمثلة هذه التنظيمات السجون والمستشفيات العقلية. 
2-التنظيمات النفعية Utilitarian organizations : وهي تلك التنظيمات التي يتم إنشاؤها من أجل تحقيق أهداف وفوائد عملية, ومن أمثلتها التنظيمات الصناعية والتجارية, والجامعات. 
3-التنظيمات الاختيارية Voluntary organizations : وهي تلك التنظيمات التي يلتحق بها الأفراد باختيارهم ويتركونها بإرادتهم الحرة, ومن أمثلة هذه التنظيمات, النوادي, ودور العبادة. ونلاحظ أن التنظيمات النفعية تقع في مركز متوسط بين التنظيمات القهرية والتنظيمات الاختيارية, وذلك نظرا لأن العضوية في هذه التنظيمات لا تعتبر إجبارية تماما, كما أنها لا تعتبر اختيارية تماما. 
إن هذه الأنماط الثلاثة من التنظيمات لا توجد دائما مستقلة عن بعضها البعض. فقد يجمع تنظيم معين بين أكثر من نمط من هذه الأنماط التنظيمية السالفة الذكر. 
(ب) تنميط التنظيمات علي أساس المستفيد الأول من الأنشطة التنظيمية: 
قام (بلاو)P.M.Blau وw.R.Scott (سكوت)بوضع تنميط للتنظيمات علي أساس سؤال بسيط مؤداه (من المستفيد؟) أي من المستفيد الأول من الأنشطة التنظيمية؟ وطبقا للإجابة علي هذا السؤال السابق, تم تصنيف التنظيمات إلي أربعة أنماط من التنظيمات علي النحو التالي:- 

1- تنظيمات المنفعة المتبادلة: وفيه يكون المستفيد الأول من أنشطة التنظيم هم الأعضاء, ومن أمثلة هذه التنظيمات: الأحزاب السياسية , والاتحادات, والنوادي, والهيئات المهنية, والتنظيمات الدينية. ونجد أن المشكلة الأساسية التي تواجه هذه التنظيمات, هي مشكلة ضبط سلوك الأعضاء داخل هذه التنظيمات, التي تعتبر العضوية فيه اختيارية. 
2- تنظيمات العمل: وفيها يكون المستفيد الأول هم الملاك, ومن أمثلة هذه التنظيمات, المصانع, والبنوك, وشركات التأمين. ونجد أن أهم المشكلات التي تواجه مثل هذه التنظيمات تتمثل في كيفية تحقيق الأرباح عن طريق الحصول علي أكبر عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة. 
3-تنظيمات الخدمة: وفيها يكون المستفيد الأول هم العملاء, ومن أمثلتها, المستشفيات, ومؤسسات الرعاية الاجتماعية, والمدارس. ومن المشكلات الأساسية في هذه التنظيمات مشكلة رفع مستوي الكفاءة المهنية للعاملين في هذه التنظيمات حتي يمكنهم الارتفاع بمستوي الرعاية التي تقدم للعملاء. 
4-تنظيمات المصلحة العامة: وفيها يكون المستفيد الأول من أنشطة التنظيم هو الجمهور بوجه عام, ومن أمثلتها التنظيمات العسكرية, وتنظيمات الشرطة والإطفاء. ونجد أن مثل هذه التنظيمات تعمل تحت رقابة الجمهور, لذلك يجب أن تعمل علي رفع كفاءتها حتي يمكنها إشباع احتياجات الجمهور. 
ومن أوجه النقد التي يمكن أن يتعرض لها هذا التنميط السابق, أنه قد يكون من الصعب تحديد المستفيد الأول أو الأساسي من الأنشطة التي يؤديها التنظيم. لذلك قد يصعب أحيانا استخدام مثل هذا التنميط. 
(ج) تنميط التنظيمات علي أساس التكنولوجيا: 
ومن أهم العلماء الذين حاولوا تنميط التنظيمات علي أساس التكنولوجيا المستخدمة فيها (جوان ودوارد) Joan Woodwrd و(روبرت بلونر)Robert Blauner و(جيمس تومبسون)James Thompson . 
وعلي سبيل المثال, قامت (وودوارد) بدراسة لمائة مصنع من المصانع البريطانية, ثم قامت بتنميط هذه التنظيمات الصناعية علي أساس درجة التعقيد في التكنولوجيا المستخدمة فيها إلي ثلاثة أنماط علي النحو التالي:- 
1-التنظيمات الصناعية التي تستخدم التكنولوجيا البسيطة: وفيها يتم الانتاج بالوحدة, ويكون قليلا من حيث الكمية. 
2-التنظيمات التي تستخدم عمليات الانتاج الكبير: ونجد أن مثل هذه التنظيمات تعتمد علي خطوط التجميع assembly lines لإنتاج كميات ضخمة من الوحدات الانتاجية, مثل التليفزيون والسيارات. 
3-التنظيمات الصناعية التي تستخدم العمليات الانتاجية بالغة التعقيد: وفي هذه التنظيمات تكون العمليات الانتاجية مستمرة, مثل التنظيمات التي تعمل في صناعة تكرير البترول. 
وقد درست (وود وارد) العلاقة بين نمط التكنولوجيا وعمليات الانتاج وبين البناء التنظيمي, فتبين أنه كلما زادت درجة التعقيد الفني داخل التنظيمات الصناعية, زاد عدد المستويات الإشرافية , وانخفضت تكلفة العمل. وفي التنظيمات التي تستخدم الانتاج الكبير يتسع نطاق الإشراف-أي يزداد عدد المرؤوسين - بالمقارنة بالتنظيمات الأخرى التي تستخدم الانتاج بالوحدة أو الانتاج المستمر. 
وعلي الرغم من أن (وود وارد) قد كشفت عن أن التكنولوجيا والطرق الفنية في الانتاج تعتبر من المحددات الأساسية للبناء التنظيمي, إلا أنه مما يؤخذ علي ذلك التنميط الذي قامت به أنه يعتبر ضيقا من حيث المجال, نظرا لأنه يقتصر علي تنميط التنظيمات الصناعية فقط دون غيرها من التنظيمات الأخرى غير الصناعية. وهناك بعض الدلائل التي تشير إلي أن النتائج التي توصلت إليها (وود وارد) ليست صحيحة في جميع الثقافات. 
(د) تنميط التنظيمات علي أساس وظائفها: 
تأثر بعض المهتمين بشئون التنظيم بالتحليل البنائي الوظيفي, وما أطلق عليه (بارسونز) T.Parsons الشروط أو المتطلبات الوظيفية Functional Requisites فقد ذهب (بارسونز) إلي أن هناك أربعة متطلبات وظيفية أساسية يتعين علي كل نسق أن يواجهها إذا ما أراد البقاء. وهذه المتطلبات هي: المواءمة adaptation وتحقيق الهدف goal-attainment والتكامل   integration , والكمون أو ضبط أو خفض التوتر Latency وعلي التنظيم بوصفه نسقا اجتماعيا أن يواجه هذه المتطلبات, وأن يضمن لها التحقيق إذا ما أراد تحقيق وظائفه. 
وفي ضوء المتطلبات الوظيفية سالفة الذكر, حاول بعض العلماء تنميط التنظيمات علي أساس وظائفها. فشكل التنظيم تتم رؤيته كما يحدده الدور الذي يلعبه بالنسبة للنسق الاجتماعي ككل أكثر مما تحدده أهداف أعضائه. 
وإذا أمكن تحديد حاجات النسق التي يشبعها (التكيف, تحقيق الهدف, التكامل, ضبط أو خفض التوتر) فإنه يمكن التنبؤ باستجابة التنظيم وعلي ذلك يمكن تصنيف التنظيمات علي أساس وظائفها إلي أربعة أنماط علي النحو التالي:- 
1-التنظيمات التي تهدف إلي تحقيق التكيف: ومن أمثلتها تنظيمات العمل. 
2-التنظيمات التي تواجه متطلب تحقيق الهدف: ومن أمثلتها التنظيمات العسكرية. 
3-التنظيمات التي تهدف إلي التكامل: ومن أمثلتها, المستشفيات. 
4-التنظيمات التي تهدف إلي ضبط أو خفض التوتر ومن أمثلتها, التنظيمات الدينية التي تهدف إلي المحافظة علي أنماط القيم الأساسية. 

الموضوع السادس   المداخل النظرية المعاصرة في دراسة التنظيمات
المداخل النظرية في دراسة التنظيم 
عرف (بوج) D.S.Pugh نظرية التنظيم بأنها (عبارة عن دراسة بناء ووظائف التنظيمات, وكيفية أدائها لعملها, بالإضافة إلي دراسة سلوك الجماعات والأفراد داخل التنظيمات). 
ومن هذا التعريف السابق, يتضح أن لنظرية التنظيم مجالا واسعا نظرا لتعدد الموضوعات أو المشكلات التي تحاول دراستها, مما أدي إلي صعوبة وجود نظرية عامة شاملة للتنظيم تستطيع أن تكون مرشدا وموجها لدراسة التنظيمات المعقدة. 
ويؤكد ما سبق, ما ذهب إليه (منتز) R.Mayntz من حيث أن دراسة التنظيمات لم ترق بعد إلي حد صياغة نظرية عامة, حيث لا يزال التوصل إلي هذه النظرية العامة في التنظيمات يمثل هدفا صعبا بعيد المنال. 
وعلي الرغم من عدم وجود نظرية عامة شاملة في التنظيم, فقد ظهرت بعض المؤلفات العلمية التي تحمل بعض العناوين مثل (نظرية التنظيمات) , (أسس نظرية التنظيمات), (نحو نظرية التنظيمات) , مما يشير إلي أن العلماء يستخدمون مصطلح (نظرية التنظيم) أو (نظرية التنظيمات) بشيء من التجاوز. 
ونظرا لعدم وجود نظرية موحدة شاملة لدراسة التنظيم, فقد تعددت المداخل النظرية في دراسة التنظيمات, وخاصة وأن التنظيم يعتبر موضوعا للدراسة في كثير من العلوم مثل علم الاجتماع, وعلم النفس, والإدارة, والسياسة, والاقتصاد. فقد حاول الباحثون في مختلف هذه العلوم دراسة التنظيمات في ضوء مفاهيمهم وتصوراتهم, مما أدي إلي ظهور عدة مداخل نظرية في دراسة التنظيم, تعكس وجهة نظر العلوم المختلفة وتعبر عن اهتمامها. 
ويذهب (سيلفر مان) D.Silverman إلي أنه يمكن التمييز بين خمسة مداخل نظرية في دراسة التنظيم, هي:- 
1- مدخل العلاقات الإنسانية. 
2- مدخل علم النفس التنظيمي. 
3- مدخل النسق الاجتماعي الفني. 
4- مدخل نظرية صنع القرار. 
5- المدخل البنائي الوظيفي. 
وسوف نقدم فيما يلي عرضا تحليليا نقديا لكل من هذه المداخل النظرية الخمسة, مع توضيح الأصول أو الجذور الفكرية لكل منها. 
أولا: مدخل العلاقات الإنسانية: 
إذا حاولنا تتبع نشأة وتطور الفكر الإداري في العصر الحديث, منذ بداية القرن الحالي, نجد أن هذا الفكر قد تأثر إلي حد كبير بكل من حركة الإدارة العلمية وحركة العلاقات الإنسانية. 
وقد بدأت حركة الإدارة العلميةScientific Management خلال الفترة من أول القرن الحالي حتي الحرب العالمية الأولي. ومن أهم روادها المهندس (فريدريك تيلور)F.Taylor  الذي يعد أحد رجال الإنتاج والإدارة, ومن أوائل من أهتموا بتطبيق أسلوب علمي في تناول مشكلات الصناعة, لذلك قد يطلق البعض علي حركة الإدارة العلمية اسم (الحركة التايلورية) Taylorism. 
وقد قامت حركة الإدارة العلمية علي أساس الاختيار العلمي للعامل, ودراسة الزمن والحركة Time and Motion Study. 
وقد تبنت هذه الحركة مفهوم الإنسان الاقتصادي بمعني أن الإنسان يعمل بطريقة مطابقة للعقل من أجل تحقيق مصالحه التي تتمثل في الحصول علي النقود, فالأجر هو الحافز الرئيسي الذي يحفز الإنسان علي العمل. 
وقد نجح (تيلور) في صياغة بعض المبادئ التي تمثل واجبات الإدارة في المصنع, ويمكن أن تكون بديلة عن أسلوب المحاولة والخطأ Trail and Error الذي شاع الاعتماد عليه خلال هذه الفترة. 
ومن أهم المبادئ التي قدمتها لنا (التايلورية) أو حركة الإدارة العلمية, ثلاثة مبادئ أساسية تمثل بعض الإجراءات المحددة التي يجب أن تتبعها الإدارة لتحقيق الكفاية الإنتاجية في العمل. وهذه المبادئ هي:- 
(أ) استخدام دراسات الزمن والحركة بهدف الوصول إلي الطريقة المثلي والوحيدة لأداء العمل وهي الطريقة التي تسمح بتحقيق أعلي متوسط إنتاج يومي. 
(ب) منح العمال حوافز تشجيعية تدفعهم إلي أداء العمل وفقا للطريقة التي تم التوصل إليها بأسلوب علمي, ويتحقق ذلك عن طريق منح العامل مكافأة محددة تزيد عن معدل الأجر اليومي إذا تمكن من تحقيق المستويات المطلوبة المحددة للإنتاج. 
(ج) استخدام خبراء متخصصين للإشراف  علي الظروف المختلفة المحيطة بالعامل مثل وسائل العمل, وسرعة الآلات, وطريقة الأداء. 
ويلاحظ أن حركة الإدارة العلمية قد اهتمت  بالرشاد أو العقلانية وحدها, واستندت إلي فكرة تقسيم العمل, وأكدت علي أهمية المكافأة الاقتصادية أو الحوافز المادية علي اعتبار أنها الحوافز المثالية والوحيدة لأداء العمل. 
وعلي عكس مدرسة الإدارة العلمية, نجد أن دراسات (هاوثورن) قد كشفت عن أن العمال لا يقدمون علي العمل تدفعهم الرغبة الملحة في الحصول علي المزيد من المال فقط, وإنما تتحدد اتجاهاتهم وسلوكهم وانتاجيتهم عن طريق العلاقات الاجتماعية المتبادلة بينهم. 
وإذا حاولنا تتبع التطور التاريخي والفكري لحركة العلاقات الإنسانيةHuman Relations, نجد أن هناك ثلاث مدارس فكرية مختلفة للعلاقات الإنسانية. فهناك الاتجاه الكلاسيكي الذي تمثله مدرسة (التون مايو) E.Mayo وزملائه من الباحثين أمثال (روثلز برجر) E.Roethlisberger و(ديكسون)W.Dickson. 
كما أن هناك اتجاه مدرسة (شيكاغو) الذي تمثله أعمال (لويد وارنر) ولجنة العلاقات الإنسانية في الصناعة بجامعة (شيكاغو) برئاسة (وارنر) وعضوية بعض العلماء أمثال (جاردنر)B.Gardner و(هاريسون) F.Harbison. وأخيرا نجد أن هناك الاتجاه التفاعلي الذي أسهم فيه بعض الباحثين من أمثال (إلبرت شابل) E.Chapple و(كونارد أرنسبرج) C.Arensberg من جامعة هارفارد. 
ولاشك أن مدخل العلاقات الإنسانية قد ظهر أولا نتيجة تلك الدراسات والتجارب الشهيرة التي أجريت في مصانع (هاوثورن)Hawthorne التابعة لشركة (ويسترن إلكتريك)Western Electric Company الموجودة في شيكاغو بالولايات المتحدة, وهي تلك الدراسات التي أجريت في الفترة من عام 1927 حتي عام 1932, وقد أشرف علي هذه الدراسات(مايو) وزملاؤه من الباحثين. 
وقد بدأت دراسات (هاوثورن) من أجل استكشاف العلاقة بين ظروف العمل الفيزيقية وبين الانتاجية, ثم اتسعت هذه الدراسات بحيث أصبحت تتناول جماعات العمل من حيث البناء, والروح المعنوية, والقيم, والاتجاهات, والمعايير, والدافعية. 
ويري العالمان (ميلر)D.C.Miller  و(فورم)W.H Form  أنه يمكن ان نخرج من دراسات (مايو) وزملائه من الباحثين, بعد نتائج من أهمها:- 
(أ) أن العمل نشاط جمعي. 
(ب) تتمركز حياة الراشد الاجتماعية حول نشاط العمل وتتشكل وفقا له. 
(ج) أن الحاجة إلي التقدير والأمن, والشعور بالانتماء لهما أهمية كبيرة في تجديد الروح المعنوية للعمال وإنتاجيتهم من الظروف الفيزيقية التي يعملون في ظلها. 
(د) إن الشكوى لا تكون تقريرا موضوعيا للحقائق, فهي في الغالب عرض يفصح عن اضطراب في مكانة الفرد. 
(ه) إن العامل شخص تتحكم في اتجاهاته ومدي فاعليته, المطالب الاجتماعية التي تأتي من داخل أو خارج مكان العمل. 
(و) تمارس الجماعات غير الرسمية داخل مكان العمل, ضبطا اجتماعيا قويا علي عادات العمل, واتجاهات العامل الفرد. 
ويدين مدخل العلاقات الإنسانية في نموه وتطوره إلي علم النفس, ويستعين هذا المدخل بأداة تصورية أساسية تتمثل في الإنسان الاجتماعي المرتبط بجماعة العمل التي ينتمي إليها. ومن المشكلات التي يهتم بها هذا المدخل, درجة الرضا بين أعضاء جماعة العمل من أجل تحقيق الأهداف الإدارية, ويميل أصحاب هذا المدخل إلي رؤية جميع المشكلات علي اعتبار أنها مشكلات في الاتصال. 
وقد نظر أصحاب مدخل العلاقات الإنسانية إلي التنظيم علي اعتبار أنه يوجد في فراغ Vacuum. وعلي أنه نسق مغلق closed system ونجد أن البحوث التي يوجهها مدخل العلاقات الإنسانية تهتم أساسا بتحليل العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الجماعات المختلفة داخل التنظيم. ويسعي الذين يعالجون التنظيم في ضوء هذا المستوي إلي اكتشاف شبكة العلاقات الاجتماعية السائدة بين الجماعات الصغيرة, ودراسة الأسس التي تستند إليها هذه الجماعات. 
ومن أهم أوجه النقد التي وجهت إلي مدخل العلاقات الإنسانية, التحيز ضد النزعة الفردية وضد المعقولية أو الرشد. وقد قدم صورة للفرد يسيطر عليها الإحساسات والمشاعر. بالإضافة إلي أن هذا المدخل يميل إلي رؤية جميع المشكلات علي اعتبار أنها مشكلات في الاتصال متجاهلا مشكلة القوة, وتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية الخارجية بالنسبة للنسق الاجتماعي للتنظيم. 
ثانيا: مدخل علم النفس التنظيمي: 
وقد تأثر هذا المدخل بالنظرية الكلاسيكية التي تمثلها الإدارة العلمية, كما تأثر بمدخل العلاقات الإنسانية إلي الحد الذي قد يجعل من هذا المدخل امتدادا طبيعيا لمدخل العلاقات الإنسانية, ويجعل من الممكن النظر إلي مدخل علم النفس التنظيميOrganizational Psychology علي اعتبار أنه يمثل مدرسة جديدة في العلاقات الإنسانية. 
ويري (شاين) E.Schein أن مدخل علم النفس التنظيمي يمكن أن ينقسم إلي ثلاثة مداخل فرعية: يطلق علي المدخل الأول, مدخل الإنسان الاجتماعي Social Man ويطلق علي المدخل الثاني , مدخل الإنسان الساعي إلي تحقيق ذاته Self-Actualising أما المدخل الثالث فيطلق عليه الإنسان المركب Complex Man. 
وتتفق هذه المداخل الفرعية الثلاثة في علم النفس التنظيمي, من حيث العناصر الأساسية التي تعتمد عليها في تحليل التنظيمات, ومن أهمها العناصر التالية:- 
1- يمكن النظر إلي الأفراد علي اعتبار أن لهم حاجاتهم الشخصية ودوافعهم. وقد تتخذ هذه الحاجات شكلا متدرجا يبدأ من (الحاجات الفسيولوجية), ثم يهبط حتي يصل إلي الحاجة إلي (تحقيق الذات). 
2- وهذه الحاجات الشخصية والدوافع تمارس تأثيرا مباشرا علي سلوك الأفراد. 
3- وهناك صراع أساسي بين حاجات الفرد وأهداف التنظيم. 
4- وأن أفضل شكل للتنظيم هو الذي يحاول تحقيق أقصي درجة من الإشباع لحاجات الفرد والتنظيم معا, وذلك عن طريق تشجيع تشكيل جماعات العمل المستقرة, ومشاركة العمال في عملية اتخاذ القرار, والاتصالات الجيدة, وحسن الإشراف. 
وعلي الرغم من هذا الاتفاق بين المداخل الفرعية الثلاثة في مدخل علم النفس التنظيمي, فإنه يوجد بينهم نوع من الاختلاف حول بعض الموضوعات. إذ يري مدخل الإنسان الاجتماعي أن القوة الدافعة للإنسان هي حاجته إلي التفاعل مع زملائه وإقامة علاقات معهم, ثم حاجته لقبوله في الجماعة. ويمثل هذا المدخل (زاليزنيك) A.Zaleznik الذي قدم إسهاما هاما في فهم جماعات العمل الصغيرة. 
وقد ذهب مدخل الإنسان الساعي إلي أن تحقيق الإنسان لذاته يعتبر مطلبا هاما وحاجة أساسية بعد أن يشبع حاجاته ذات المستوي الأدنى. وذهب هذا المدخل إلي أن مهمة الإدارة في التنظيم هي إشباع هذه الحاجة, مما يؤدي إلي زيادة أهمية العمل. 
ثالثا: مدخل النسق الاجتماعي الفني: 
ترجع الجذور الفكرية لمدخل النسق الاجتماعي الفني Socio-Technical System إلي بعض العلماء الأمريكيين الذين حاولوا دراسة تأثير أنماط التكنولوجيا علي التنظيم. ومن أمثلة هؤلاء العلماء (سايلز)L.Sayles و(وايت) W.F.Whyte و(بلونر) R.Blauner. 
ففي عام 1958, حاول (سايلز) أن يوضح علاقة التكنولوجيا بنمو جماعات العمل. وفي عام 1959, حاول (وايت) الاستعانة بالإطار التصوري الذي ذهب إليه (جورج هومانز)Homans  في دراسته للجماعة الإنسانية, في سبيل الكشف عن العلاقات المتبادلة بين الإنسان والتكنولوجيا. وفي عام 1964, حاول (بلونر) أن يعتمد علي نتائج الدراسات التي توضح سلوك العمال في خط التجميع Assembly-Line في سبيل توضيح العلاقة بين التكنولوجيا والاغتراب Alienation. 
وقد كشفت دراسات عديدة عن العلاقة بين التكنولوجيا وخصائص العمل الفيزيقية وبين المكانة الاجتماعية, والتوافق لظروف العمل, والعلاقات الاجتماعية المتبادلة داخل الجماعات. وقد أدت هذه الدراسات السابقة إلي نمو مدخل النسق الاجتماعي الفني, الذي أصبح يمثله حاليا بعض العلماء أمثال (تريست) E.Trist, و(رايس)A.Rice و(إمري)F.Emery. 
وتعد دراسة (تريست)و(بامفورث)K.W.Bamforth عن التغيرات التي طرأت علي التنظيم الاجتماعي للعمل في مناجم الفحم البريطانية محاولة لقياس نتائج التغير التكنولوجي وآثاره علي العلاقات الإنسانية, فقد تغير نظام العمل التقليدي الذي كان متبعا في استخراج الفحم, نتيجة التوسع في استخدام الآلات والأدوات الجديدة التي تسمح بإنتاج الفحم علي نطاق واسع, وبعد تطبيق الطريقة التكنولوجية الجديدة في ما بين عامي 1920,1930. 
فقد صاحب التغير التكنولوجي تفتيت في الأعمال, بحيث أصبح كل عامل يقوم بأداء دور روتيني ومحدد, لا يتطلب قدرا كبيرا من المهارة. ولقد أدي ذلك بدوره إلي تغيرات مصاحبة في التنظيم الاجتماعي للعمل, حيث تفككت الجماعات الاجتماعية غير الرسمية التي كانت قائمة علي أساس نظام العمل الجماعي التقليدي في استخراج الفحم, وحلت محلها جماعات العمل الرسمية, التي تتميز بالتفكك والعلاقات الصورية, والخضوع للسلطة الرسمية والإجراءات البيروقراطية. ونتيجة لذلك فقدت ظروف العمل ما كانت تتمتع به من قيمة اجتماعية عالية, بل أصبح العمال يعانون قدرا كبيرا من القلق, والضيق النفسي الذي ترتب علي اغترابهم عن أعمالهم القديمة والتي كانت تتطلب مهارة عالية في الأداء, مما كان يولد لديهم شعورا بالفخر والاعتزاز. وقد أدي ذلك في النهاية إلي ارتفاع ملحوظ في معدلات الغياب, ونقص في الإنتاجية, وعدم استقرار العمل. 
والواقع أن علماء الاجتماع الصناعي قد اهتموا بوجه خاص بدراسة العلاقات المتبادلة بين التكنولوجيا والأنساق الاجتماعية داخل تنظيمات العمل, علي اعتبار أن نوع الآلات, وعددها, وحجمها, ومواضعها تؤثر بطريقة مباشرة في حجم جماعات العمل الرسمية, ومعاييرها, وقيمها, والمكانة الاجتماعية, والاتصالات. وقد تجمع لدينا الآن قدر هائل من الدراسات التي اهتمت بكشف العلاقة بين أنماط التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي داخل التنظيمات الصناعية, إلا أن ما يؤخذ علي تلك الدراسات أنها لا تتعدي النطاق المحدود لجماعات العمل, حيث اهتمت بتحليل الوحدات الاجتماعية الكبرى, ودراسة العلاقة بين التكنولوجيا والحياة الاجتماعية والثقافية. 
ونلاحظ أن مدخل النسق الاجتماعي الفني استعان بأداة تصورية أساسية, وهي تأثير التكنولوجيا ومتطلبات السوق علي الشكل التنظيمي, واهتم هذا المدخل بمشكلة الأداء الفعال للمهمة الأساسية للتنظيم في علاقته باحتياجات التكنولوجيا, والبيئة, وأعضاء التنظيم. 
ونجد أن هذا المدخل يركز علي مستوي تحليل التنظيم ككل, وهو مستوي من التحليل السوسيولوجي يستند إلي نظرة محددة للتنظيم بوصفه نسقا اجتماعيا يتضمن علاقات متبادلة بين أجزائه. ونظرا لأن هذا المدخل ينظر إلي التنظيم علي اعتبار أنه نسق مفتوح, لذلك نجد أن هذا المدخل يسمح بتحليل العلاقة بين التنظيم وبين المجتمع المحلي أو المجتمع بوجه عام. 
وقد تعرض مدخل النسق الاجتماعي الفني للنقد علي أساس أنه قد استعان في دراسة مشكلاته باتجاه إمبيرقي محدود, فلم يهتم كثيرا بصياغة أطر نظرية واسعة , بل اكتفي بتطوير بعض القضايا المحددة النطاق. وقد كانت الدراسات التي تنتمي إلي هذا المدخل النظري لا تتعدي النطاق المحدود لجماعات العمل, أو الديناميات الداخلية للتنظيم, وما زالت الحاجة ماسة إلي صياغة تعميمات وقضايا نظرية تفسر العلاقة بين التكنولوجيا أو التصنيع والحياة الاجتماعية والثقافية علي نحو أكثر شمولا. 
رابعا: مدخل نظرية صنع القرار: 
وقد ظهر مدخل نظرية صنع القرار Decision-Making Theory نتيجة الجهود التي أسهم بها بعض العلماء أمثال (سيمون)Herbert A.Simon و(سيرت) R.Cyert و(مارش) James March. 
ويري (سيمون) أن التنظيم عليه أن يتخذ كافة الخطوات التي تمكنه من صياغة قرارات رشيدة, ويمكن تحقيق ذلك بوسيلتين: أولاهما تحديد نطاق المسئولية, أي تحديد مسئولية الفرد حتي يكون له أهداف محددة توجهه أثناء اتخاذ قراراته. والوسيلة الثانية, تثبيت القواعد والإجراءات الرسمية. ووضع بعض الميكانزمات تمثل الأوامر والتعليمات الرسمية وبرامج التدريب ووسائل الاتصال التي تساعد علي تقليل عدد الحلول البديلة التي يجب أن يأخذها الفرد في اعتباره, مما يؤدي إلي توفير الزمن الذي يستغرقه الفرد قبل اتخاذ القرار المناسب. 
وقد أشار(سيمون) إلي أن التنظيمات تقوم علي أسلوبين لتقسيم العمل والتخصص, أحدهما التخصص الرأسي, حيث ينقسم العمل علي أساس القوة. وبناء علي ذلك التقسيم نجد أن هناك وظائف أداء ووظائف اتخاذ القرارات. وكلما ارتفعت مكانة الفرد داخل التنظيم, ازداد إسهامه في عملية اتخاذ القرارات وقل إسهامه في تنفيذ الأداء الواقعي داخل التنظيم. 
ونجد أن التنظيمات الرسمية هي أبنية لاتخاذ القرارات, لأن التنظيم يحدد لكل فرد ما يجب أن يتخذه من قرارات، كما يحدد له التأثير الذي يجب أن يخضع له عند اتخاذه القرارات . وتقوم الإدارة العليا بوضع الخطوط العريضة للسياسة العامة . وتعمل الإدارة الوسطي علي تحويل هذه السياسات إلي قرارات ، بينما تتولي الإدارة الدنيا الإشراف على تنفيذ هذه القرارات . 
ويجب أن تتسم القرارات المتخذة بالرشد والعقلانية حتي يمكن تنفيذ أهداف التنظيم . ولكل تكون القرارات رشيدة لابد من تحديد المشكلة أو الموضوع مثار البحث ، وتحليل الموقف الحالي ، وتحديد البدائل والتدبر فيها ، والتفكير في النتائج التي تترتب علي الأخذ بكل من هذه البدائل ودراسة النتائج ، وأخيراً الاختيار بين البدائل . 
وقد أسهم " سيرت " و " مارش "  في نمو مدخل صنع القرار عندما تحولت نظرتهم من النظر إلي الفرد علي اعتبار أنه صانع القرارات إلى النظر إلي التنظيمات على أنها أنساق تصنيع القرارات . ومن ثم تغيرت وحدة التحليل السوسيولوجي من الفرد إلى التنظيم باعتباره صانعاً للقرارات . 
وقد طرأت تغيرات هامة على مدخل نظرية صنع القرار خلال السنوات الأخيرة ، لعل أهمها استخدام مفاهيم " السبرناطيقا " Cybernetics . ويشير المصطلح " السبرناطيقا "  إلى بناء نظري ومجموعة من البحوث التى تعني بدراسة ظواهر الضبط والاتصال داخل النسق . ويرجه استخدام الحديث لهذا المصطلح فى العلوم الاجتماعية إلي " وينر" N.Wiener ونلاحظ أن مدخل نظرية صنع القرار قد استعان بأداة تصورية أساسية هي لغة الحاسب الألي . ويهتم أصحاب هذا المدخل بدراسة بعض المشكلات الأساسية مثل طبيعة عملية اتخاذ القرارات وعلاقاتها باستقرار ونمو التنظيمات . كما ينظر أصحاب هذا المدخل إلى التنظيم باعتباره نسقاً مفتوحاً يخضع للقيود البيئية التي تحد من عملية اتخاذ القرارات داخل التنظيم . 
أما أهم أوجه النقد التي وجهت إلي مدخل نظرية صنع القرار ، فقد وجهت إل ما زعمه هذا المدخل من حيث إنه يتخذ طابعاً تكامليا ، يسعي إلى تقديم إطار يتناول الجوانب الرشيدة وغير الرشيدة للسلوك في آن واحد ، ويحاول التلاؤم قدر استطاعته مع النتائج الإمبيريقية في مجال التنظيم  . فإذا كان هذا الطابع التكاملي ملائما علي مستوي الفرد ، إلا أنه قد لا يكون كذلك على مستوي الجماعة أو التنظيم . لأنه يغفل بعض القوي الامة التي يمكن أن تلعب دوراً بارزاً في هذا المجال . وهي قوي تتصل بصفة خاصة بطبيعة الجماعة أو التنظيم ، وترتبط بكل الجوانب غير الرسمية من التنظيم . ونجد أن نظرية اتخاذ القرارات  مازالت تتطلب بعض التعديلات حتي يتسع إطارها ويمتد من المستوى الفردي إلى المستوي التنظيمي . وذلك نظراً لأنها حتى الوقت الحاضر نظرية غير تنظيمية تتناول عادة القرارات التي يتخذها الأفراد . أي أن الأفراد عادة هم وحدة التحليل السوسيولوجي في الدراسات التي تنتمي إلى مدخل نظرية صنع القرارات . 
5- المدخل البنائي الوظيفي.
المدخل البنائي الوظيفي Structural Functionalism   بنظرية النسق الاجتماعي Social System Theory  وينطلق هذا المدخل من مسلمة أساسية هي فكرة تكامل أجزاء النسق في كل واحد ، والاعتماد المتبادل بين عناصر المجتمع . وقد كانت هذه المسلمة موجودة في أعمال بعض رواد علم الاجتماع مثل " كونت " A.Comte  وسبنسر H.Specer   وباريتو V.Pareto  و دوركايم  E.Durkheim  . إلا أن هذا المدخل يدين في نموه وازدهاره إلى جهود بعض العلماء أمثال : " بارسونز " T.Parsons   و" ميرتون "  R.Merton و " سلزنيك " P.Selznick  و " جولدنر " A.Gouldner  و " كاتز " D.Katz و" كان " R.Kahn . 
وعلى الرغم من أن " بارسونز " لم يجر أية دراسات واقعية عن التنظيمات ، إلا أنه حاول تطبيق نظريته عن ( النسق الاجتماعي ) في دراسة التنظيم . وعلى المستوي  النظري البحت ، نجده يعالج التنظيم كنسق اجتماعي آخر . أما الجهة الثانية ، فهي تحليل العلاقات والعمليات المتداخلة مع الأنساق الفرعية والنسق الاجتماعي الأكبر حتي يتلاءم الموقف التنظيمي مع متطلبات البيئة وظروفها . 
كما حاول " ميرتون " اختبار نظرية العالم الألماني " فيبر" M.Weber فى التنظيم ، وذهب إلى القول بأن نظرية التنظيم قد افتقدت بعدا هاما هو ( المعوقات الوظيفية ) Dysfunction ويعني بها تلك النتائج القابلة للملاحظة والتي تقلل من تكيف النسق أو توافقه . وقد تمكن " سلزنيك "باستخدام مفهوم ( تفويض السلطة ) Deligation of authority من دراسة ديناميات التنظيم 
كما كشف " جولدنر" عن الوظائف التي تؤديها القواعد في التنظيم ، وخلص إلي ضرورة تعديل الأحكام والقضايا التى قدمها " فيبر" . 
وقد تبني كل من " دانيال كاتز" D.Katz  و " روبرت كان " R.Kahn  مفهوم ( النسق المفتوح ) لكي يوضحا العلاقة بين التنظيم والبيئة . والنسق المفتوح هو النسق الذى يتفاعل مع بيئته . فالمؤسسات ، والمستشفيات ، والجامعات ، والأسرة ، تعتبر جمعياً بمثابة أنساق مفتوحة . فالتنظيمات ليست أنساقاً مغلقة  Closed  ، ونظراً لأنها تتفاعل باستمرار مع غيرها من التنظيمات والجماعات الأخرى مثل الحكومة ، والاتحادات ، والتجار ، وغيرهم ممن يتعاملوا مع هذه التنظيمات . إلا أن هذا لا يمنع أن تكون بعض هذه التنظيمات أكثر انفتاحا  وارتباطاً بالبيئة بالنسبة لغيرها من التنظيمات . وعلى سبيل المثال ، نجد أن المستشفى تعتبر تنظيماً أكثر انفتاحاً من السجن .
ونلاحظ أن مفهوم ( النسق المفتوح ) قد أدي إلى ابتعاد دراسات التنظيم عن المنظور السيكولوجي الضيق الذي كان يبدو في كثير من دراسات العلاقات الانسانية . 
وقد استعان المدخل البنائي الوظيفي في دراسته للتنظيمات بأداة تصورية أساسية تتمثل في التوازن الدينامي للأنساق ، هذا التوازن الذى يواجه التهديدات التي تتعرض لها . أما المشكلات الأساسية  أما المشكلات الأساسية التي يهتم بها المدخل ، فتتمثل في طبيعة الاعتماد المتبادل للأنساق الاجتماعية . 
وينظر أصحاب هذا المدخل إلى التنظيم علي أنه نسق مفتوح يتفاعل مع البيئة باستمرار ، على اعتبارها مصدرا للموارد التي يستعين بها التنظيم في أداء وظائفه . 
ويذهب هذا المدخل إلى أن النسق الاجتماعي له احتياجاته الأساسية التي يسعي إلى اشباعها حتى لا يتعرض للتغير الاجتماعي . ولابد أن يكون النسق في حالة توازن Equilibrium ويتحقق ذلك عن طريق تلبية أجزائه المختلفة لاحتياجاته. 
وقد تعرض المدخل البنائي الوظيفي للنقد عن طريق بعض العلماء الذين يرون أن هذا المدخل لا يمكننا من دراسة بعض المشكلات التي تتعلق بالتغير ، أو القوة ، أو الصراع داخل التنظيم ، أو الظروف التاريخية التي مرت بها التنظيمات . ومن ثم ظهرت بعض الدراسات النظرية والأمبيريقية التي تأثرت بنموذج الصراع ، واستخدمت مدخل نظرية الصراع في دراسة العلاقات داخل تنظيمات العمل . ومن أمثلة هذه الدراسات ، تلك التي قام بها بعض الباحثين أمثال " دالتون " M.Dalton و " سكوت "  W.H. Scott و " كروب " S.Krupp وعلى الرغم من أوجه النقد التي تعرض لها المدخل البنائي الوظيفي ،. 
إلا أننا نود أن نؤكد أهمية هذا المدخل والإسهامات النظرية الهامة التي قدمها في دراسة التنظيم ، وخاصة أنه قد استمد أساسا من الإطار المرجعي لعلم الاجتماع على عكس المداخل النظرية الأخرى التي تدين في نموها وازدهارها إلى علوم اجتماعية أخري مثل علم النفس ، والاقتصاد ، والسياسة ، والإدارة ، بالإضافة إلى أن هذا المدخل قد أتاح الفرصة لدراسة التنظيم من منظور واسع نسبيا على اعتبار أنه نسق مفتوح. 
ومن استعراض المداخل النظرية المختلفة سالفة الذكر ، يتضح إنه لا يوجد نظرية شاملة موحدة في دراسة التنظيم ، وإنما هناك عدة مداخل نظرية تتمثل في مدخل العلاقات الإنسانية ، ومدخل علم النفس التنظيمي ، ومدخل النسق الاجتماعي الفني ، ومدخل نظرية صنع القرار ، والمدخل البنائي الوظيفي . 
وقد تبين أن الاختلاف بين المداخل النظرية يرجع إلى اختلاف الإطار المرجعي الذى يستمد منه المدخل النظري ، فلكل مدخل جذوره الفكرية ، ولكل مدخل أداته الرئيسية التي يستعين بها في دراسته ، كما أن لكل مدخل مشكلاته الأساسية التي يهتم بدراستها . وقد انعكس ذلك على نظرة كل مدخل نظري إلى علاقة التنظيم بالبيئة ، وما إذا كان التنظيم يوجد في فراغ ، أم أنه نسق مفتوح . مما أدي في النهاية إلى اختلاف مستويات التحليل التي تميز البحث التنظيمي بوجه عام . 
وعموماً يمكن القول بأنه نظراً لحداثة ميدان علم الاجتماع التنظيم ، فإن هذا الميدان يواجه مشكلة عدم وجود نظرية عامة شاملة قادرة على توجيه البحوث والدراسات التنظيمية المختلفة . إلا أنه يمكن القول بأن هذا الميدان يتضمن عدة مداخل نظرية يكمل بعضها البعض الأخر ، وبمكن الإفادة منها جمعياً في دراسة التنظيم وتفسير الظواهر والمشكلات التنظيمية . 
الموضوع السابع  السلوك التنظيمي
السلوك التنظيمي 
أولا : مفهوم السلوك التنظيمي : 
يمكن تعريف السلوك التنظيمي  Organizational Behaviour  بأنه " الدراسة المتعمقة للعنصر البشري في التنظيم بغرض التعرف على تصرفاته ، مع محاولة تفسير هذه التصرفات بهدف السيطرة عليها لتكون في خدمة أهداف التنظيم. 
ويشير السلوك التنظيمي إلى الحركة الجمعية التي تصدر عن أعضاء المنظمات ككل ، وهذا هو الطابع السلوكي للمنظمة ، والذي يشبه ما يعبر عنه بمصطلح  الطابع القومي على المستوي المجتمعي . وللسلوك التنظيمي أربعة أبعاد رئيسية تشمل : المناخ التنظيمي ، والفعالية التنظيمية ، والأهداف التنظيمية . 
ويرتبط المناخ التنظيمي بمشاعر واتجاهات الأفراد داخل التنظيم ووجهات نظرهم أو قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها . وتعتمد الفعالية التنظيمية على بعض العوامل مثل أساليب الإشراف ، وبناء السلطة ، وأنماط الاتصال . أما الأهداف التنظيمية ، فهي تمثل المفهوم الجوهري في دراسة التنظيم ، والأهداف هي الغايات التي يتحرك التنظيم ككل في اتجاه تحقيقها . وترتبط دراسة الأهداف بالتعرف علي الأهداف العامة والأهداف الفرعية للأقسام ، وعلي الأهداف الرسمية والأهداف غير الرسمية للأعضاء ، وإمكانات التعارض أو الاتساق بين هذه الأهداف . 
ويمكن التعرف علي السلوك التنظيمي عن طريق تحليل الوحدات الصغرى داخل التنظيم ودراسة العلاقات الشخصية بين العاملين داخل التنظيم ويتمثل السلوك التنظيمي بشكل واضح في تفاعل الأفراد والجماعات داخل مختلف أشكال التنظيمات مثل منشآت الأعمال ، والمنظمات الحكومية ، والمدارس ، ومنشآت الخدمات . 
ويظهر السلوك التنظيمي نتيجة تفاعل أربعة عناصر هامة ، وهي : الأفراد ، والتنظيم ، والتكنولوجيا ، والنظام الاجتماعي . ونجد أن النتيجة النهائية لهذا التفاعل بين العناصر الأربعة تعطينا تصوراً كاملاً لأبعاد السلوك التنظيمي على النحو التالي : 
1- يشكل الأفراد والجماعات ، البيئة الاجتماعية الداخلية للتنظيم ، وهؤلاء الأفراد والجماعات يعملون مع بعضهم البعض في شكل ( ديناميكي ) لتحقيق التفاعل المطلوب . 
2- إن الهيكل التنظيمي يحدد علاقات الأفراد والجماعات داخل التنظيم ، فنجد أن جميع الأفراد والجماعات ليسوا على مستوي واحد ، فلكل دوره الخاص بها داخل التنظيم . 
3- إن عنصر التكنولوجيا يختص بتقديم التطور الذي يعمل من خلاله الأفراد ؛ فالأفراد لا يستطيعون تحقيق الأهداف من فراغ ، وإنما لابد لهؤلاء الأفراد من أن يقوموا على تطوير الآلات والمعدات وطرق العمل وغيرها من الأساليب الأخرى . 
4- إن النظام الاجتماعي يشكل البيئة الخارجية التي يعمل فيها التنظيم ، فالتنظيم يعتبر جزءا صغيرا من نظام اجتماعي كبير يتكون من ألاف التنظيمات . 
ثانيا : إسهام العلوم الاجتماعية في فهم السلوك التنظيمي : 
نلاحظ أن التقدم الهائل في مجال العلوم الاجتماعية قد ساهم بدرجة  كبيرة في تقدم المعرفة ونموها حول السلوك التنظيمي ؛ فقد ساعدت هذه العلوم على نمو المعرفة ببعض العمليات الإدارية مثل عملية الاتصالات ، واتخاذ القرارات ، والقيادة ، وأسهمت في نمو نظرية التنظيم . 
وعلي سبيل المثال ، نجد أن علم الاجتماع Sociology  كان له إسهام كبير في دراسة السلوك التنظيمي بما قدمه من دراسات حول الجماعات والمجتمع ، والتنظيم الاجتماعي للمؤسسات وما يتضمنه من تنظيمات رسمية وغير رسمية . كما ساعد علم الاجتماع على فهم بناء ووظائف التنظيمات ، والعلاقة بين التنظيمات المختلفة ، بالإضافة إلى العلاقة بين التنظيمات والمجتمع . 
وقد ساهم علم النفس Psychology في دراسة السلوك التنظيمي بما قدمه من دراسات توضح طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع ، والإدراك ، والقيادة ، وكيفية اختيار الأفراد ووضعهم في أماكنهم المناسبة ، ودراسة الروح المعنوية وعلاقتها بالإنتاجية ، ودوافع العمل . 
ويعتبر علم السياسة Political Science  من العلوم الاجتماعية الهامة التي ساعدت علي فهم السلوك التنظيمي بما قدمه من دراسات تدور حول ظاهرة القوة Power والسلطة Authority  في المجتمع مما ساعد على فهم الصراعات التي تحدث بين الأفراد والجماعات داخل التنظيم . 
كما أسهم علم الاقتصاد Economics في فهم السلوك التنظيمي عن طريق اهتمامه بدراسة موارد التنظيم ونظم الانتاج   والتوزيع والاستهلاك ، ودراسة الحاجات والدوافع الاقتصادية التي تحدد سلوك العاملين داخل التنظيم . 
كما كشفت الأنثروبولوجيا Anthropology عن أهمية الثقافة والقيم والمعايير داخل التنظيمات . 
ثالثاً : القيادة التنظيمية : 
( أ ) مفهوم القيادة  ( ب ) أنماط القيادة    ( ج ) نظريات القيادة 
حظيت القيادة داخل التنظيم باهتمام علماء الاجتماع التنظيمي والسياسي لعدة اعتبارات من أهمها الدور الذي تؤديه القيادة في العديد من العمليات التنظيمية الداخلية والتي تؤثر بالفعل علي كفاءة التنظيمات ومدي فاعليتها 
وتعتبر ظاهرة القيادة من أهم الظواهر التى يمكن دراستها في ميدان العلاقات الانسانية . وسنحاول فيما يلي التعرف علي مفهوم القيادة وأنواعها ونظرياتها . 
( أ ) مفهوم القيادة : 
يري فيدلر F.E.Fiedler أن القيادة هي " عملية التأثير في الأخرين بهدف أداء عمل مشترك . وتتطلب هذه العملية أن يقوم شخص ما بتوجيه أعضاء الجماعة على إنجاز عمل معين . لذلك فالقائد قد يستخدم قوة مركزه لفرض الإذعان ، أو قد يحاول إقناع أعضاء جماعته بتنفيذ أوامره . 
ويعرف تيد O.Tead القيادة بأنها " ذلك النشاط الذي يؤدي إلي التأثير في جماعة من الناس ، حتي يتعاونوا جميعاً من أجل تحقيق هدف مرغوب ". 
ويتضح من التعريفين السابقين أن هناك بعض الدعائم الرئيسية التى يرتكز عليها مفهوم القيادة ، وهي : أنها نشاط Activity ، ويؤدي إلى التأثير Influence  ، ويتطلب التعاون  Cooperation  ، وذلك من أجل تحقيق هدف مرغوب Desired Gool  . 
ويميز " كمبول يونج " K.Young بين القيادة والرئاسة على أساس أن القيادة Leadership  هي ذلك الشكل من السيطرة التى تعتمد على الشخصية وعلي تقبل الجماعة ، أو على معرفة خاصة في موقف معين ، وهي بطبيعتها غير رسمية أساسا وترتبط بحاجات الجماعة في وقت معين أو في مكان معين . 
أما الرئاسة Headship ، فتشير إلى السلطة أو القوة الرسمية المستمدة من المنصب والمفروضة على الأعضاء من الخارج ، مثل سلطة الإدارة ، ويجب على الأعضاء أن يتمثلوا لها خوفا من العقوبة . 
ونجد أن الرئيس قد يلقي من تقدير مرؤوسيه وتعاونهم ما يجعله قائدا ، مما يؤدي إلى زيادة فاعليته داخل المؤسسة أو المنظمة . وقد يكون للقيادة صور ومستويات وأسماء مختلفة ، مثل : المدير ، والمشرف ، والمنفذ ، والمراقب ، والملاحظ ، ورئيس القسم . 
وترتكز القيادة التنظيمية على أسس مختلفة عن غيرها من صور القيادة ، وذلك نظرا لأن سلطة الرؤساء في التنظيم تستمد شرعيتها من التعاقد القانوني ، لا من القيم التقليدية ، أو من التوحد الروحي مع شخص تتحقق لديه بعض السمات ، من النوع الذي أطلق عليه " فيبر" القيادة الملهمة أو الكاريزمية . 
( ب ) أنماط القيادة : 
يمكن تصنيف أنماط القيادة أو أنواع القيادة إلى عدة تصنيفات . فهناك من يصنف أنماط القيادة إلي ثلاثة أنماط هي : القيادة الديمقراطية Democratic ، والقيادة الأوتوقراطية Autocratic  ، والقيادة الفوضوية  Laissea-faire . وفي نمط القيادة الديمقراطية ، نجد أن القائد لا يصدر الأوامر إلا بعد مشاورة الجماعة ، ويأخذ في اعتباره أن السياسة ترسم في مناقشة جماعية وعن طريق تقبل الجماعة لها ، ويشارك القائد في الجماعة على اعتبار أنه عضو فيها . وفي هذا النمط من القيادة يعمل القائد على مشاركة المرؤوسين دائما في عملية اتخاذ القرارات والاعتماد على أسلوب المناقشة والإقناع . 
كما أن هناك نمط القيادة الأوتوقراطية ، حيث نلاحظ أن القائد يصدر الأوامر التي يجب على المرؤوسين طاعتها ، ويحدد سياسة الجماعة دون الرجوع إليها أو مشاورتها ، 
ولا يعطي أي معلومات تفصيلية عن خطط المستقبل  ، بل يخبر الجماعة ببساطة عن الخطوات الحالية التي يجب عليهم اتباعها ، ويبقي بعيدا عن الجماعة في معظم الأوقات . وفي هذا النمط الأوتوقراطي من القيادة ، لا يعمل القائد علي مشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات وتتضح علاقات السيطرة على المرؤوسين . 
أما النمط الثالث من أنماط القيادة ، فهو النمط الذي يمكن أن يطلق عليه القيادة الفوضوية ، حيث يتيح القائد الحرية الكاملة لأعضاء الجماعة في اتخاذ القرارات . فالقائد لا يقود وإنما يترك الجماعة لنفسها كلية ، ولا يشترك مع أعضائها في اتخاذ القرارات . 
ومن جهة أخري ، يمكن تصنيف أنماط القيادة إلى نمطين هما : القيادة المتركزة حول العاملين Employee centered leadership ، والقيادة المتركزة حول الانتاج Production centered leadership  . 
وفى النمط الأول من القيادة ، يركز القائد اهتمامه حول العاملين ، ويحيطهم بنظرة إنسانية خالصة ، نظرا لأنه يعتبر الإشراف وظيفة اجتماعية ونفسية قبل أن تكون وظيفة رسمية وإدارية . وفي مقابل هذا النمط من القيادة ، نجد أن هناك القيادة المتمركزة حول الانتاج ، حيث يركز القائد اهتمامه أساسا حول مشكلات العمل والانتاج ، ويصبح في نظر مرؤوسيه لا يعني بالعاملين بقدر ما يعني بإنجاز وأداء العمل . 
وفى دراسة عن القيادة وأثرها في الإنتاجية داخل مجتمع المصنع ، تبين أن مستوي إنتاجية العمال يختلف تبعا لاختلاف أنماط القيادة ، واختلاف أساليبها في الإشراف فقد تبين ارتفاع مستوي العمال في ظل القيادة الديمقراطية بالنسبة لغيرها من أنماط القيادة الأخرى الأوتوقراطية أو الفوضوية . كما كشفت نتائج هذه الدراسة عن ارتفاع مستوي إنتاجية العمال في ظل القيادة المتركزة حول العاملين عن إنتاجيتهم في ظل القيادة المتمركزة حول الإنتاج. 
( ج ) نظريات القيادة : 
يمكن القول بأن هناك ثلاث نظريات للقيادة هي : نظرية السمات ، والنظرية الموقفية ، ونظرية التفاعل . 
ونجد أن نظرية السمات ترجع القيادة إلى شخصية القائد ، وإلى توافر سمات معينة في بعض الأشخاص مثل الذكاء ، والثقة بالنفس ، وبعض الخصائص العقلية أو الجسمية . وعلى الرغم من أهمية هذه النظرية إلا أنها لم تطبق بصفة مستمرة لسببين هما : أولا أنه لم يتفق حتي الان حول خصائص عامة للقائد تكون ثابتة . وثانيا لا توجد هنالك خصائص للقائد قد لا يمتلكها باقي أعضاء الجماعة . 
أما النظرية الموقفية ، فترجع القيادة إلي الموقف الاجتماعي ، فالقائد لا يمكن أن يظهر إلا إذا توافرت بعض الظروف المناسبة لاستخدام مهاراته وتحقيق أهدافه . أن الظروف الاجتماعية الخارجية هي المسئولة عن ظهور نمط القيادة. أي أن القيادة موقفية وتتغير من موقف إلي خر . 
وهذه النظرية أكثر انتشارا من نظرية السمات ، ويعتبرها البعض المدخل السوسيولوجي لدراسة القيادة ، وخاصة في الجماعات الصغيرة . وتظهر الصعوبة في تطبيق هذه النظرية بصفة مستمرة نظرا لتعقد المواقف والتشابه بينها في بعض الأحيان ، واختلاف أنماط السلوك حسب كل موقف على حدة . 
وأخيرا نجد أن هناك نظرية التفاعل ، التي تنظر إلى القيادة على اعتبار أنها عملية تفاعل اجتماعي . فالقائد يجب أن يكون عضوا في الجماعة ، يشاركها مشكلاتها ومعاييرها وأهدافها وآمالها ، ويوطد الصلة مع أعضائها ويعمل على تعاونهم ، ويتوقف انتخاب القائد على إدراك الأعضاء على أنه الشخص الاصلح للقيام بمطالب الدور الاجتماعي . أي أن القيادة تتوقف على عدة عوامل مثل الشخصية ، والموقف الاجتماعي ، والتفاعل بينهما ونلاحظ أن هذه النظرية تجمع بين نظرية السمات والنظرية الموقفية وأكثر انتشارا منهما . 
ومن زاوية أخري ، نجد أن هناك من يصنف نظريات القيادة إلى نظريتين فقط هما : نظرية القيادة الموروثة ، ونظرية القيادة المكتسبة . 
وتذهب نظرية القيادة المورثة إلى أن السلوك القيادي ما هو إلا نتيجة لمجموعات من السمات أو الخصائص التي توجد في الأفراد منذ ولادتهم مثل الطموح ، والابتكار ، والعدالة ، والأمانة ، أي أن هناك أشخاصاً يولدون لكي يصبحوا قادة . 
أما نظرية القيادة المكتسبة ، فنذهب إلى أن السلوك القيادي يكتسب نتيجة العمل مع الجماعات والتفاعل مع أعضائها . 
ويمكن القول بأن القائد الناجح هو الذى يجمع بين الصفات الموروثة وبين المهارات المكتسبة في شئون القيادة . 
ويهدف نظام اشتراك العمال في الإدارة إلي إيجاد علاقات طيبة بين طرفي الإنتاج, مما يؤدي إلي زيادة الكفاية الإنتاجية باستمرار, نتيجة ضمان تأثير القوي العاملة في القرارات التي تتخذ داخل التنظيم, كما تؤدي الإدارة المشتركة إلي التخفيف من حدة الصراعات ومشكلات العمل المختلفة. بالإضافة إلي أن هذه المشاركة تؤدي إلي اتخاذ أفضل القرارات في مجال العمل, والانتفاع من قدرات الخلق والابتكار عند جميع العاملين داخل التنظيم, وتشجيع العاملين علي تحمل المسئولية, وارتفاع روحهم المعنوية, وتشجيعهم علي تقبل التغييرات التي تحدث في مجال العمل, وارتفاع المكانة الاجتماعية للعاملين نتيجة شعورهم بأنهم يشتركون في تحديد الأجور وساعات العمل عن طريق حصولهم علي عضوية مجلس الإدارة. ويري العالمان (ميلر) و (فورم) أن كل مرحلة من هذه المراحل الخمس السالفة الذكر تتطلب مزيدا من التعليم والخبرة والقدرة علي تحمل المسئولية عند كل من الإدارة والعاملين. 
الموضوع الثامن  تنظيم البيروقراطية
أولا: مفهوم البيروقراطية 
علي الرغم من أن العالم الأمريكي (تشارلز كولي) C.H Cooley كان أول من استخدم مفهوم الجماعة الأوليةPrimary Group في كتابه (التنظيم الاجتماعي) Social Organization الذي أصدره عام 1909. إلا أن (كولي) لم يقم بصياغة مفهوم الجماعة الثانوية Secondary Group وقد ذكر القليل حول هذا المفهوم. ومن ثم قام علماء الاجتماع بصياغة مفاهيم أخري تناسب طبيعة الجماعة الثانوية, منها مفهوما التنظيم Organization والبيروقراطية Bureaucracy. 
ويشير المعني اللغوي لمصطلح(البيروقراطية) إلي سلطة المكتب أو (الإدارة عن طريق الموظفين), ولكنها في الاستخدام الشائع تنطوي علي بعض المعاني السلبية. 
ويرجع ذيوع وانتشار هذا المصطلح في العلوم الاجتماعية إلي التعريف الكلاسيكي الذي قدمه العالم الألماني (ماكس فيبر) Max Weber لهذا المفهوم, والذي لم يشير فيه إلي أي مضامين سلبية, وإنما كان يقصد به الإشارة إلي نموذج مثالي للتنظيم البيروقراطي له خصائص محددة. فالبيروقراطية هي أحد أنماط التنظيم المعقد, فكل تنظيم كبير الحجم يتطلب نظاما دقيقا من حيث تقسيم العمل, إذ أن التخصص وتقسيم العمل يؤديان إلي زيادة المهارة والكفاية في العمل. ويطلق اسم (البيروقراطية) علي هذا البناء الذي يوجه وينسق ويضبط مجهودات كثير من الأفراد الذين يؤدون أعمالا كثيرة ومتنوعة. 
وتعد البيروقراطية أحد أنماط التنظيم التي يتزايد انتشارها في المجتمع الحديث وخاصة في المجتمعات الصناعية, وذلك علي الرغم من أن كثيرا من الناس يميلون إلي استخدام كلمة البيروقراطية للإشارة إلي التنظيمات الحكومية فقط, أو إلي الروتين أو التعقيدات المكتبية. 
وقد يكون التنظيم البيروقراطي نمطا من التنظيم يهدف إلي المنفعة وتحقيق الربح, أو تنظيما يؤدي خدمة اجتماعية معينة, ولكنه عادة يكون تنظيما كبير الحجم, ويتضمن مستويات متعددة ومتدرجة للسلطة تأخذ شكلا هرميا. وتكون القواعد المكتوبة بمثابة العمود الفقري في هذا النمط من التنظيم, كما نجد أن هناك فصلا بين الملكية والإدارة, ويتم اختيار العاملين في هذا التنظيم علي أساس الكفاءة والخبرة, وذلك كما سوف يتضح من خصائص التنظيمات البيروقراطية. 
ويرتبط مفهوم البيروقراطية ارتباطا وثيقا بمفهوم دعم البيروقراطية أو التحول نحو البيروقراطية Bureaucratization. ويستخدم هذا المفهوم الأخير لتحليل قواعد النظام وإجراءاته الداخلية التي يحترمها أعضاء التنظيم. وقد وضع (بلاو) P.M.Blau و(سكوت) W.R Scott مفهوم التحول نحو البيروقراطية للإشارة إلي تلك المجهودات التي تهدف إلي الحفاظ علي التنظيم أكثر مما تهدف إلي إنجاز أهدافه. 
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